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إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى، الجنة تحت 

قدميها ووقرها في كتابه العزيز، إلى منبع 

الحنان والعطاء دون مقابل أمي الحبيبة حفظها 

.االله

إلى خالد الذكر، إلى من وهب لي كل ما يملك 

في سبيل تحقيق أمالي، إلى الذي لم يتهاون 

يوما في توفير السعادة والأمان لي، أبي الغالي 

.رحمة االله عليه

رفيق في صغيرة إلى من كانوا لي خير سند و

.حفظهم االله أو كبيرة إخوتي وزوجي

إلى كل أصدقائي وأحبائي وجميع من وقفوا 

.بجواري وساعدوني

شلالي كنزة.



:أهدي ثمرة عملي وجهدي هذا

إلى حبيبتي دائما و أبدا،

إلى من وضعتني على طريق الحياة،

إلى من علمتني ان الحب ليس له عمر،

وان العطاء ليس له حدود، 

.أمي الغالية حفظها االله

إلى من كان لي سنداً وقوةً في حياتي،

إلى صاحب الوجه الطيب والسيرة العطرة،

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار،

.ي الغالي أطال االله في عمرهأب

إلى من كانوا لي جبلاً عندما تميل بي الدنيا،

في هذه الحياة، قدراً جميلاًإلى من كتبهم االله  

.حفظهم االلهوزوجي اخواتي 

إلى كل أصدقائي وأحبائي وجميع من وقفوا بجواري 

.وساعدوني

كاتيةمنصوري.



الحمد والشكر الله على توفيقه لنا لإتمام هذا 

.البحث

نتقدم بجزيل الشكر إلى من أشرفت على هذا 

التي حرصت  نيف غنيمةڤالعمل، الدكتورة 

على توجيهنا، ولم تبخل علينا بمعلوماتها التي لا 

تقدر بثمن، والتي ساهمت بشكل كبير في 

.إتمام هذا العمل

كما لا يفوتنا أن نشكر أعضاء اللجنة الكريمة  

هذا  على كافة الملاحظات التي أثروا بها

.الموضوع

.جزاكم االله خيــر الجـزاء

شلالي كنزة

منصوري كاتية
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مجموعة من ، 3والتشریعات الوطنیة2والمواثیق الدولیة1الشریعة الإسلامیةكفلت 

أي  ،ن هذا الحق من لحظة نفخ الروح في الإنسانیبدأ سریا.أبرزها الحق في الحیاةالحقوق 

له الحق في استكمال نموه وتطوره بصفة طبیعیة، وكل تعدي ففي بطن أمه،  امنذ كونه جنین

.هذا الحق علىعلیه یعتبر تعدي 

طرق التعدي على الجنین، الذي یكون في الغالب لتغطیة إحدىیعتبر الإجهاض 

ولقد عرف انتشارا .الرذیلة ونشرها، وهو بذلك یشكل خطرا على المجتمع ومساسا بقیمه

واسعا في ربوع العالم في الوقت الراهن، حیث أرخت العولمة بأثارها على مجتمعات العالم 

نسمع عن إیقاف شبكات إجرامیة یمر وقت لا لا یكاد إذ . الثالث بما فیها المجتمع الجزائري

.حتى بمساهمة أطباء ممرضین وقابلاتمتخصصة في الإجهاض،

أنه ظاهرة اجتماعیة بالغة الخطورة والتعقید، قدیمة قدم التاریخ حیث بیعرف الإجهاض 

أول تسجیلٍ لعملیة الإجهاضٍ یعود إلى وثیقةٍ طبیّةٍ منو رافقت نشوء المجتمعات منذ القدم، 

كما یصف الفُلْكْرُولُ .سنة قبل المیلاد515-500یَرجعُ تاریخها إلى ما قبل ،الصین

Emperorالصینيّ أنّ أوّل عملیّة إجهاض أُجریَتْ، كانت في عهد الإمبراطور شِینُونْغْ 

أَحْیَاأَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَاوَمَنْ جَمِیعًاالنَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَاالأَْرْضِ فِيفَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًاقَتَلَ مَنْ ...{:قال تعالى-1

.32سورة المائدة، الآیة .}...جَمِیعًاالنَّاسَ 

، 3، الدورة 21700قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن3المادة راجع-2

، المرسوم الرئاسي رقم1963من دستور 11صادقت علیه الجزائر بموجب المادة .1948دیسمبر 10 في المؤرخ

، التي تنص على ما 1963سبتمبر 10بتاریخ ، الصادر 66، ج ر عدد 1963سبتمبر  11في   المؤرخ63-339

:التاليعلى الموقع الإلكتروني، وثیقة منشورة "وفي الأمان على شخصهیاة والحریة فرد الحق في الحلكل":یلي

https://www.un.org/ar/udhrbook/mobile.shtml د55و سا13، على الساعة05/09/2020 الاطلاع، تاریخ.  

، 2016مارس 06الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16من القانون رقم 40راجع المادة -3

، 2016مارس 07الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام 27، الصادر بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 

.تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان":التي تنص على ما یلي

.ر أيّ عنف بدنيّ أو معنويّ أو أيّ مساس بالكرامةظحویُ 

."أو المهینة یقمعها القانونو اللاإنسانیةالمعاملة القاسیة أ
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Shennong كما .سنة من الآن5000الذي استعملَ الزئبقَ لإحداث الإجهاضٍ قبل

انیّة والرومانیّة إیقافَ الحمل الإرادي كذلك، وأغلب تلك الحالات انتهت عَرَفَتْ الحضارة الیون

.1والجنین ت الأمبِمو 

بغیة إیجاد حلول ،طرح هذا الموضوع بشكل ملح في الجزائر في العشریة السوداء

الناتجة عن الأعمال الإجرامیة والإرهابیة وجرائم ،لحالات الحمل غیر المرغوب فیها

.الاغتصاب

.نفسه كثیرا على الساحة العملیةیطرح،یزال الإجهاض بصفته موضوعا قانونیالا 

القصص التي ترصدها و  ،یظهر ذلك في العدد الهائل من القضایا التي تدرسها المحاكم

ثار شغف البحث لدى القانونین وذلك بعقد ملتقیات ، لذلك أمواقع التواصل الاجتماعي

.2اهتمت بالموضوع من كافة نواحیه

لتوعیة المجتمع والأفراد بأخطار الإجهاض، ووضع حد البحث في هذا الموضوع أردنا 

الضوابط لذلك بحثنا في .مكتبة الحقوق بهذا الموضوعوإثراءلتفشیه في المجتمع كجریمة،

.الجزائريالقانونالقانونیة للإجهاض في 

النصوص القانونیة حیث جرمته ، جریمةمبدأ عامكالإجهاضالجزائري المشرععتبرا

ترخص بالإجهاض ا، إذ كرس من جهة أخرى نصوصاستثناءلكن لكل مبدأ )ولأفصل (

.)ثانيفصل(العلاجي 

، مقال منشور )تاریخ الإجهاض، الجانب القانوني، الجانب الأخلاقي وشهادات(نظرة شاملة:الإجهاضزكریاء، فرتاس-1

، 23/06/2020تاریخ الاطلاع ،13/04/2018:تاریخ الإضافة،/res.com-https://www.dz:التاليموقعالعلى 

  .د44ساو13على الساعة 
جانفي  20و 19، یومي 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر "الإجهاض بین الشرع والقانون"موسوم بـالوطني الملتقى ال -2

2020.
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الفصل الأول

تجریم القانون الجزائري للإجهاض

التي تعرض یومیا على المستشفیات في ،العلمیة الطبیةیعد الإجهاض من المواضیع

،على المجتمعونظرا للخطورة التي یرتبها .تمع الجزائريكافة المجتمعات بما فیها المج

      .اا قانونیً التي تستلزم تأطیرً اكتسب صفة المواضیع القانونیة

فمن الزاویة العلمیة عرفته ،التعاریف المقدمة للإجهاض لتعدد زوایا تعریفهتعددت 

:بأنه"الجنینيالموت"تحت مصطلح،1العالمیةالصحة منظمة 

".عن مدة الحملوفاة الجنین قبل خروجه كاملا من رحم أمه، بصرف النظر "

:بأنهف الإجهاض قانوناتولى الفقه مهمة تعریف أما من الزاویة القانونیة

استعمال وسیلة صناعیة تؤدي إلى طرد الجنین قبل موعد ولادته، إذا تم بقصد "

.2"إحداث هذه النتیجة

World)العالمیة أو ما یرمز لها بـ الصحة منظمة -1 Health Organization) WHO هي عبارة عن وكالة تابعة

، تعنى بالقضایا الصحیة حول العالم، 1948من شهر أفریل 7متخصصة في مجال الصحة، أنشأت في للأمم المتحدة 

وتحدید معاییر مكافحة المرض والعنایة الصحیة والأدویة وتنفیذ برامج بحثیة وتعلیمیة، مقرها الحالي بجنیف، سویسرا، 

، مقال منشور على منظمة الصحة العلمیةنقلا عن مرام سلیمان، .غیبریسوسم الإثیوبي تیدروس أدهانوم یدیرها العال

، 15/05/2020:تاریخ الإطلاع،04/04/2020:تاریخ الإضافة، /https://www.arageek.com/l:التاليالموقع

  .د25سا و13على الساعة 
المحروقي میادة مصطفى محمد، الإجهاض بین الإباحة والتجریم، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون -2

.20، ص2011الجنائي، جامعة المنصورة، مصر، 

طرد جذر أو جنین قبل أن یصبح قابلا ":یليعرف الإجهاض كماعنا إلى القاموس الفرنسي فوجدنا أنه أما برجو -

".للحیاة

-Avortement: n.m action d'avorter. Avorter : v.i. (lat. abortare, de ab marquant une

déviation, etortus, né). Expulser un embrevon ou un fœtus avant le moment où il devient

viable. La rousse, dictionnaire USUEL, librairie la rousse, France, 1989, p80.



للإجهاضالجزائريالقانونتجريمالأولالفصل

-4-

 الذي، 1المحكمة العلیا وهو قرار ،ولأنه موضوع عملي عمد القضاء تقدیم تعریفا له

:هاعتبر 

".میلادهقتل الجنین في بطن أمه، أو وضعه قبل الآجال القانوني ل"

، الذي اعتبره 2الجزائريالإجهاض في قانون العقوباتمن جهةالمشرع الجزائريجرّم

.)ثانيمبحث (والعقوبات المترتبة عنها )مبحث أول( اجنحة مبینا أركانه

نقلا عن .2008فیفري 12، الصادر بتاریخ 2524/08قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح، والمخالفات، ملف رقم -1

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(ة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة الحمایة الجنائیبشیر، شیخ صالح ال

.44، ص2013، الجزائر، "1"الجزائر الحقوق، جامعة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة 
، یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة 08الموافق لـ 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1966یونیو سنة 11الموافق لـ 1386صفر عام 21، الصادر بتاریخ 49ر عدد  الجزائري، ج
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الأولالمبحث 

أركان جریمة الإجهاض

لركن القانوني أو الشرعي وهو أولها ا .لقیام أیة جریمةجعل الفقه الجزائي ثلاثة اركان

في قانون العقوبات الفعلالمشرع یجرم، أي أن العقاب المقرر لهاالنص على الجریمة و 

ل أو الواقعة الإجرامیة، أو هو ا الركن المادي وهو الفعهثانی.العقوبة المقررة لهویحدد 

الموضوعي ، وهذا هو الجانباالمحمي قانونشيءعتداء المادي الذي ینصب على الالإ

في اختیار ارتكاب ،هو الركن المعنوي ویتجلى في حریة الإرادةفلث الركن الثاأما .للجریمة

، وتعد هذه العناصر من الشروط الجریمة من عدمها وهذا هو الجانب الذاتي للجریمة

ففي غیاب أحدها لا یتصف الفعل بالجریمة ولا ،الأساسیة التي تبنى علیها جمیع الجرائم

.1المسؤولیة الجنائیةتقوم 

لفعل الإجهاض ویتبین ،تتكون جریمة الإجهاض من الركن الشرعي وهو الركن المجرم

التي خصصها المشرع له حدد فیها عناصر قیام هذه الجریمة ،ذلك من خلال النصوص

لجریمة ،تتكون أیضا من الركن المادي والذي یعتبر المظهر الخارجي،والجزاء المقرر لها

هو الركن المعنوي الذي یعتبر المظهر و  ،والركن الثالث والأخیر)أول بمطل(ض الإجها

.)ثانيمطلب (الداخلي لجریمة الإجهاض

المطلب الأول

الركن الشرعي والمادي لجریمة الإجهاض

یعتبر تواجد الركن الشرعي في كل جریمة امراً بالغ الأهمیة، فمن غیر المتخیل وجود 

فتحدید هذا الركن سهل ولا یثیر أي ،)أي نص یجرمها(وني جریمة من غیر ركن قان

:تاریخ الإضافة،/https://sotor.com:التاليموقعال، مقال منشور على عناصر الجریمة وأركانهاالروسان فرح، -1

  .د23سا و14، على الساعة 18/07/2020:تاریخ الإطلاع،23/06/2019
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فإذا توافر هذا النص .صعوبة، فمتى توفر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني یجرمه

تطبیقاً لقاعدة لا جریمة ،وفي حال عدم توفره نزیل عن الفعل صفة الجریمة،جرمنا الفعل

.)فرع أول(1ج.ع.الأولى من قوهذا ما نصت علیه المادة ،بغیر قانونولا عقوبة 

بفعل إیجابي  ایصدرعن شخص، سواءالذي خارجي ال السلوك فيالركن المادي یتمثل

وهو الفعل الذي نص علیه القانون، على انه فعل اعتداء مجرم ویعتبر جریمة أو سلبي 

.)يفرع ثان(بهدف إحداث نتیجة معینة ولیس هناك ما یبرره أو یبیحه، ویكون 

ولالفرع الأ 

لجریمة الإجهاضالركن الشرعي

في الفصل الثاني تحت عنوان ونظمهجرم قانون العقوبات الجزائري الإجهاض، 

من خلال النصوص الواردة في القسم الأول."الجنایات والجنح ضد الأسرة والأداب العامة"

.313المادة  إلى 304المادة من موادعشرةمخصصا له ، "الإجهاض"تحت عنوان

:یليعلى ماج.ع.من ق304المادة تنص 

مأكولات أو مشروبات أو ،بإعطائهاكل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها"

وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة 

."...لم توافق

الذي جرمه الفعل أن ، عبارة كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملهایفهم من 

لأن حیاة وجودهإفتراض أووجود حمل یستوجب،الإجهاضبالمشرع الجزائري وسماه

ث عن الإجهاض في حالة یفلا یمكن الحد،2الاعتداءهو الموضوع الذي یرد علیه الجنین 

.3عدم وجود حمل

."لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون":ج على ما یلي.ع.تنص المادة الأولى من ق-1
امعي، الإسكندریة، دلي أمیرة، عیسى خالد، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار الفكر الجع -2

.309-308، ص ص2008
.124، ص2006، الجزائر، ج.م.د، "جرائم الأشخاص والأموال"فریحة حسن، شرح قانون العقوبات الجزائري-3
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بل ،لم یضع المشرع الجزائري شرط الحمل المؤكد في ذهن الجاني لتحقق الجریمة

فیمكن ،نطاق قیام جریمة الإجهاضمنوهذا یعتبر توسیع .و كان مجرد إفتراضحتى ول

، مما أدى إلى من حملهامثلا تهرب المرأة الحامل من فعلتها بالتصریح أنها لم تكن متأكدة 

عتبر موافقة تلا كما .مسكن مثلا له أعراض جانبیة یمكن أن تؤدي إلى فقدان الجنین هاأخذ

لا موافقتها ولا معارضتها لذلك یغیران من وصف ف ،بالإجهاضرخص یاً الحامل لذلك عذر 

."سواء وافقت على ذلك أو لم توافق"ویظهر ذلك من خلال العبارة،شیئاالإجهاض

:أیضا على ما یليج .ع.من ق304تنص المادة 

...."أو شرع في ذلك"...

یمة الشروع جر ،أضاف المشرع الجزائري إلى فعل إجهاض الحمل أو مفترض وجوده

لأن المشرع الجزائري اعتبر مرحلة الشروع هي المرحلة التي یتجاوز فیها الجاني ، فیها

مما  .لهاالتنفیذ الكامل  إلى فیهاالجریمة، ولكن لا یصل لتنفیذمرحلتي التفكیر والتحضیر 

إما بتدخل سبب خارجي ،وقفت الجریمةتجریم الشروع إذا ما المشرع الجزائري إلى تبدفع 

تعرف هذه الجریمة بأنها، و منع الجاني من الوصول إلى غایته فتكون جریمته جریمة موقوفة

ولا تقع النتیجة لإجرامي، لكنه لا یكتمل في خطواتهیبدأ فیها الجاني بتنفیذ الفعل اجریمة 

یقدم على وعندما خر خنقاآ شخصقتل إلى شخصیتجهالإجرامیة التي یسعى إلیها، كأن 

.1یتدخل شخص اخر ویمنعه من إتمام فعله،ى عنقهعل وضع كفیه

ویقصد بهذه الجریمة بأنها الجریمة التي ،كما یمكن أن تكون جریمته جریمة خائبة

إلا أنها تبوء ،یقوم الجاني بالنشاط الإجرامي كاملا أي لا یوجد أي مانع بین فعله والنتیجة

لكن في النهایة لن ،ف إسقاط الجنینبالفشل كقیام الجاني بدفع امرأة حامل من الدرج بهد

.یصیب الجنین أي مكروه فلا یتحقق الإجهاض

:التاليموقعالمنشور على ، مقال الشروع في الجریمةمصبح علي، -1

1.-03-09-section/accidents/courts/2016-m/localohttps://emaratlyoum.c ،تاریخ الإضافة:

   .د11سا و16على الساعة 09/07/2020:تاریخ الإطلاع، 03/09/2016
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الجریمة أنها یقصد بهذا النوع من و أیضا، الجریمة جریمة مستحیلةیتصور أن تكون 

تحقیق النتیجة الإجرامیة بالرغم من قیامه بكل الأفعال ،كن بوسع الجانيالجریمة التي لم ی

كأن یقدم على إجهاض المرأة مهما ،1لنتیجة التي كان یهدف إلیهاالتي من شأنها تحقیق ا

إلا أنه لن یستطیع تحقیق هدفه لكون محل الجریمة غیر ،كانت الوسیلة المستخدمة لذلك

وفي هذه الحالات یعتد المشرع .موجود أي المرأة التي كان یعتقد أنها حامل هي غیر ذلك

من 30ما نصت علیه المادة هذا و  ،ض الجنحالجنایات وبعفي الجزائري بفعل الجاني 

:في مادة الجنایات كما یلي ج.ع.ق

رتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها كل المحاولات لا "

تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة 

كبها حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف لظروف مستقلة عن إرادة مرت

".مادي یجهله مرتكبها

:یليفي مادة الجنح تنص على ما ج.ع.من ق31والمادة 

...".المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناءا على نص صریح في القانون"

:یليج على ما.ع.من ق306تنص المادة 

، تطبق یقومون بهأو  أو یسهلونهاث الإجهاض إحدالذین یرشدون عن طرق"...

".على حسب الأحوال 305و 304علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

أن یكون الجاني في جریمة لا یشترط، أنه "یسهلونه ...یرشدون"عبارتینالیفهم من 

قام فقط أو الذي شرع فیها فحتى لو الذي قام بالجریمة ،الإجهاض هو الفاعل الرئیسي

وضع ك لكذ ،من شأنه أن یسقط الحمل أو یسهله،أخذ دواءعن طریقة بإرشاد المرأة مثلا 

للقیام بجریمة الإجهاض،صاحب عیادة خاصة كل مستلزمات الإجهاض في ید الجاني

:التالي، مقال منشور على الموقعالفرق بین الجرائم الخائبة والجرائم المستحیلةالوصیف آیة، -1

https://mohamah.net/law/،على الساعة10/07/2020:تاریخ الإطلاع ، 30/01/2017:تاریخ الإضافة ،

  .د20سا و13
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في الجریمةجرم المساهمةومن هنا نستنج أن المشرع الجزائري .هذا یعتبر مساهمة مباشرةف

:التي تنص على ما یلي ج.ع.من ق41المادة فیها فاعلا وهذا بناءا علىواعتبر المساهم

أو حرض على یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة"

ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل 

".أو التدلیس الإجرامي

والتي تتمثل في المشاركة ،الجزائري أیضا فعل المشاركة في الجریمةكما جرم المشرع

غیر المباشرة، فمهما كان دوره حتى وإن كان دور بسیط سهل على إتمام الجریمة فتبقى 

:ج أنه.ع.من ق42نص المادة وهذا ماجاء في .الجریمة قائمة علیه

ولكنه ساعد بكل الطرق یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، "

أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها 

".مع علمه بذلك

من  على الجریمة، أي تطبق العقوبةالقائم بیعاقب الشریك مثل عقوبة الفاعل الأصلي

قام بالجریمةصلي الذي على الفاعل الأشرع في الجریمة دون تحقیق النتیجة، بنفس العقوبة 

44وحقق النتیجة التي یهدف إلیها سواءا في الجنایات أو الجنح، وهذا ماتنص علیه المادة 

  :ج.ع.من ق

...".یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة"

:ج على ما یلي.ع.من ق309تنص المادة 

أو وافقت على استعمال عمدا أو حاولت ذلكنفسهاضتجهألتي أة ارلما...تعاقب"

".الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض 

إجهاض بتقومیعاقب المرأة التي ، أن المشرع الجزائري"أو حاولت ذلك"یفهم من عبارة 

كما یعاقب المرأة الحامل التي تحاول ذلك، أو توافق على استعمال الطرق التي ، نفسها

.بهدف إجهاض جنینهاإلیها أو إستعمال أدویة أو وسائل أرشدوها 
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شدد المشرع الجزائري في حالات عقاب المرأة الحامل، في جریمة الإجهاض لدرجة 

خطورتها، فبالرغم أنها لم تتمم جریمتها سواء عدلت على ذلك بإرادتها أو لسبب خارج عن 

التخلص منه منن تحاول مرة أخرى بكونها یمكن أ،إرادتها إلا أنها تبقى خطر على الجنین

.نظرا لوجود محل الجریمة في أحشائها

:ج على ما یلي.ع.من ق310تنص المادة 

...".لى نتیجة ماإیضه رتحولو لم یؤدض لإجهااعلى ض ر حنملكـ"... 

هو بحد ذاته المحرض ف ،1الجریمةیض جریمة مستقلة ولیس اشتراكا فيالتحر یعتبر

:ج السابقة الذكر.ع.من ق41المادة ضا بهذا الخصوصأینصتفاعلا فیها 

...."أو حرض على ارتكاب الفعل...یعتبر فاعلا كل"

،من صور المساهمة الجنائیةالجزائري التحریض بل ذكره كصورةلم یعرف المشرع

واستعاض عن ذلك الوسائل التي یتم بها، على سبیل الحصر وذلك بناءا على نص المادة 

:یليتنص على ماج التي .ع.من ق41

أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال "...

."السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

أنه خلق فكرة لدى شخص ثم تدعیمها كي تتحول إلى تصمیم یعرف التحریض على 

لتي حرض علیها بسبب عدول أو إمتناع من وحتى إن لم ترتكب الجریمة ا.ارتكاب جریمة

:یليج التي تنص على ما.ع.من ق46بناءا على المادة ،2كان یحرض فیه على إرتكابها

إذا لم ترتكب الجریمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابها بإرادته "

".الجریمةرغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذهوحدها فإن المحرض علیها یعاقب 

العام، ماستر في القانون، تخصص قانون جنائي، القسم الازیة، جریمة الإجهاض، مذكرة لنیل شهادة كركار فنقلا عن -1

.25، ص2015البویرة، كلیة الحقوق، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، 
2

.81-80، ص ص  2012دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عصام كامل أیوب، جریمة التحریض على الإنتحار، -
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،في نطاق جریمة الإجهاضوسعأن المشرع الجزائري قدیفهم من خلال هذه المواد 

إلى درجة تجریم التحریض علیه، وحتى إن لم یؤدي التحریض إلى نتیجة إلا أن جریمة 

.الإجهاض، تبقى قائمة على المحرض

ئري جرم الجزاأن المشرعع،.لإجهاض في قل المنظمةنستنتج من خلال المواد

فقد جرم من قام بإجهاض حامل أو كان یفترض حملها، كما جرم .الإجهاض في عدة صور

في الإجهاض، جرم المحاولة في والمشاركةالشروع في الإجهاض، جرم المساهمة

.الإجهاض وجرم التحریض على الإجهاض

   يــفرع الثانــال

لجریمة الإجهاضالركن المادي

مة الإجهاض في صدور نشاط من الجاني، سواءا من الأم جرییتمثل الركن المادي ل

أو  ویكون ذلك باستعمال وسیلة معینة .1الحامل أو من غیرها من أجل التخلص من الحمل

هذه  وما یفهم من ذلك أن لقیام الركن المادي في .2قیام بفعل معین یؤدي إلى القضاء علیه

التي هي ، الذي یكون من شأنه تحقیق نتیجة )أولا(الجریمة، لبد من إقدام الجاني على فعل 

.)ثالثا(الجاني ، وشرط أن تكون النتیجة لها علاقة بالفعل الذي أقدم علیه )ثانیا(الإجهاض 

 علمبوزیان محمد، جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص -1

.43، ص2016الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 
.510، ص1993النهضة العربیة، مصر، ، دار"القسم الخاص"حسني محمود نجیب، شرح قانون العقوبات -2
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الجانيسلوك  -أولا

م دائما یقو، یختلف من جریمة إلى أخرى، حیث جراميإنشاط الجاني سلوك یعتبر 

للنتیجة تحقیقا أي    ،1بغیة الوصول إلى هدفهیة ضوالـعـة ركـحالـالإرادة وي على عنصر

.المرادة

فهي من یهدف الجاني من ارتكابه لجریمة الإجهاض إلى التخلص من الحمل، 

، من شأنه أن یضفي إلى موت الجنینل حیث یقوم الجاني بفع.الجرائم الإیجابیة

المادي لجریمة  كنیتم تحدید الرو. موعده الطبیعي لولادتهل أوخروجه من الرحم قب

،التي تفرق بین الإجهاض الإجراميفهي المستعملة ل الوسائالأفعال وفي ، الإجهاض

.2الطبیعيالإجهاض والإجهاضالعلاجي و

الجزائري وسائل وطرق ذكرها المشرع إلى في إرتكابه جریمة الإجهاض، یلجأ الجاني 

باستعماله طرق معینة أو أو   3، المأكولات والمشروبات والأدویة 304من خلال المادة 

.4العنف

أو أیة وسیلة "من خلال هذه المادة عبارة ،تبقى عبارة عن أمثلة فقط فقد أضافلكنها 

على أساس عدم النص ،إفلات الجناة من العقابفیفهم أنه وسع من نطاقها لعدم ، "أخرى

  . 311ص عدلي أمیرة، أمیر عیسى خالد، المرجع السابق، -1
.153، ص2006، الجزائر، ه، دار هوم3، ط "القسم الخاص"ئري بن وارث محمد، مذكرات في القانون الجزائي الجزا-2

3-Aujourdhuis la moitié environ des avortements se font par voie medicamenteuse comme la
prise des antagoniste dess recepteurs à la progestérone, prostaglandines, misoprostol,
méthotrexat. Schenegg (Céline), L'avortement medicamenteux : de la technique à
l'experience. La methode abortive en question, nouvelles question feministes, n°2007/2,

vol26, France, mis en ligne en 22/07/2015, pp 60-72, voir le site :

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2007-2page-60.htm.
4- les methodes d'avortements different selon loutils utilisé, sois medicaments ou par des
mouvements violents tels des coups sur l’abdomaine ou pratique de sport tel lequitation, -
ROSSIER (Clémentine), L'avortement: un secret connu de tous, sociétés contemporaines,

n°61, France, mis en ligne le 01/09/ 2006, pp 41-64, voir le

site :https://www.cairn.info/journal-societes-contemporaine-2006-1-page-41.htm.
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یجة تعتبر وسیلة جریمته فطالما كانت صالحة، لإحداث النتعلى الوسیلة التي اعتمدها في 

.1یعاقب علیها

یتصور أن یكون الجاني هي المرأة الحامل حیث تجني على جنینها بنفسها، بأیة 

لن  كما یمكن أن تجهض من طرف الغیر، ومهما كانت صفة الغیر فذلك .طریقة كانت

من 304فقد وظف المشرع مصطلحا واسعا في المادة .یغیر شیئا من وصف الإجهاض

الطب إذ عددهم  سابقة الذكر وهو كل من أجهض، ولم یستثني حتى أهل مهنة ج ال.ع.ق

:یليج التي تنص على ما .ع.من ق306في نص المادة 

طبأو  طلبة الطب وكذلكلة دلصیان أو الأسناا وحارجت أو لقابلاأو ا الأطباء"

ة ـبطر لأا وـصانعو رلعقاقیو ارمحضت ولیایدلصا ومخدمستولة یدلصا طلـبةن و لأسناا 

نـیلذا ت لکامدلن واولکمدلت واضارلممن واوضرلممواحیة ارلجدوات الأر اتجاوبیة لطا 

"....مون بهویقأو نه ویسهلض أو لإجهااث احدق إطرنعون شدری

الجانينتیجة سلوك -ثانیا

والذي قد الجاني، سلوك ن الأثر الذي یترتب عتتمثل نتیجة السلوك الإجرامي في 

، فیتحقق بذلك الاعتداء على حقه في هي موت الجنین في الرحمیتخذ صورتین الأولى

، الموعد الطبیعي لولادتهل أما الصورة الثانیة فهي خروج الجنین من الرحم قب،الحیاة

في النمو الطبیعي قه على ح اءفیتحقق بذلك الاعتد، قابلا للحیاةحتى ولو خرج حیا و

.2والولادة الطبیعیة

، دار الثقافة للنشر 1، جرائم الواقعة على الأشخاص، ج"القسم الخاص"محمد سعید، شرح قانون العقوبات، نمور-1

.181، ص2005والتوزیع، عمان، 
، المرجع السابق،)دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة ، الشیخ صالح بشیر-2

 .78ص
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ذلك أن النصوص القانونیة ، ري موت الجنین لقیام الجریمةالمشرع الجزائلم یشترط 

فقد  .موعده الطبیعي للولادةل ان قبكـطالما ، الجریمة في حالة خروج الجنین حیال تحتم

ل الأوان، فیمكن أن یخرج میتا كما یمكن الجنین عن أمه قبل بانفصال ء الحمهاءیتحقق إن

وذلك  ین حیا لكن فرصة عیشه تكون ضعیفة أن تموت الأم معه، كما یمكن أن یخرج الجن

.یرجع لعدم اكتمال نموه

أو  ،المرأة التي أجهضت نفسها" ج.ع.من ق309من خلال عبارة المادة نلاحظ 

ولو  من حرض على الإجهاض ل ك"من نفس القانون 310، وعبارة المادة ..."حاولت ذلك

تتحقق الجریمة التامة أین عاقب على أن المشرع الجزائري ی....."مالم یؤدي إلى نتیجة 

الجریمة ما أنه یعاقب على كـ، الشروع في الإجهاضالنتیجة، والجریمة الموقوفة وهي 

خطورته الإسقاط في حد ذاته ومدى ل فالعبرة عنده بالسلوك الإجرامي أو فع.المستحیلة

لقیام افیان كـ فهذان شرطان.لء على الحماءواتجاه إرادة الجاني إلى القض،على الجنین

.1قها یـتحقلة الجاني بغض النظر عن تحقیق النتیجة أو عدم ءجریمة الإجهاض ومسا

السببیة العلاقة  -ثالثا

یقصد بالعلاقة السببیة الصلة التي تربط بین الفعل والنتیجة، وهي التي تثبت أن 

بحیث میتها القانونیة، إرتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة، وهذه العلاقة لها أه

المسؤولیة وهي بذلك تساهم في تحدید نطاق .تربط بین النشاط الإجرامي للجاني والنتیجة

.2الجنائیة

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع لنیل عزة ملیكة، الإجهاض بین الشریعة والقانون الوضعي الجزائري، مذكرة ثابت بن-1

.100، ص2002الجزائر، خدة، قانون جنائي، جامعة یوسف بن 
.45بوزیان محمد، المرجع السابق، ص-2
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أو فعل الإعتداء، على الجنین الإسقاط ل بین فعفي الإجهاض السببیة العلاقة تتوفر 

المتهم الذي أتاه ل لفعیکون ا، بحیث الموعد الطبیعي للولادةل وموت الجنین أو خروجه قب

.2هوكـسلانت ناجمة عن كـإذا إلا عن النتیجة ل یسأ، فإن الجاني لا 1سببا في النتیجة

قیام كـ، حم أمهوسقوط الجنین من رلجاني ال ینبغي أن تقوم العلاقة السببیة بین فع

ب إلى سقوط الجنین أو أن یقوم الطبی ذلكیؤدي ل وللأم الحامالدواء الطبیب بوصف 

في وهو یعلم بخطورتها على الحمل ویؤدي إلى فقدان الجنین، ل، جراحة للأم الحام اءبإجر

.3نالطبیب وإسقاط الجنیل تقوم العلاقة السببیة بین فع نلاالمثا نهذا 

وفقا   ،تتدخل عوامل خارجیة تمنع إسناد نتیجة الفعل للمتهم أو كان حدوثها غیر متوقع

على طرق من شأنها إسقاط مرأة الحامل الالطبیب یرشدللمجرى العادي للأمور، كأن

أو تناول أدویة لها أثار جانبیة شدیدة على الجنین كالقیام بریاضة عنیفة كركوب الخیل مثلا 

بسیارة وتفقد جنینها، ففي هذه الحالة لاتصطدم من عیادتهخروجهاحین ، لكنحیاة الجنین

الجنین، لكن تكون جریمة الإجهاض قائمة علیه یكون الطبیب هو الجاني بالنسبة لفقدان

.لأن حتى الإرشاد على الإجهاض من طرف طبیب یعاقب علیه المشرع الجزائري

فهو وحده ترجع السلطة التقدیریة في توفر الرابطة أو العلاقة السببیة، إلى قاضي الموضوع 

.4عدم توفرهاأو  الجاني والنتیجة یة بین نشاطمن یقرر وفقا للقواعد العامة، توفر العلاقة السبب

، "القسم الخاص"لعمدي والغیر العمدي فقها وقضاءا،كامل سلامي أحمد، شرح قانون العقوبات في جرائم الجرح والقتل ا-1

.175، ص1987الشروق، مصر، مكتبة نهضة 
.183نمور سعید محمد، المرجع السابق، ص-2
جمعة یوسف الحداد یوسف، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي لدولة الإمارات العربیة المتحدة-3

.159، ص2003، منشورات الحلبي، لبنان، "مقارنةدراسة "
.46بوزیان محمد، المرجع السابق، ص-4



للإجهاضالجزائريالقانونتجريمالأولالفصل

-16-

المطلب الثاني

لجریمة الإجهاضالــركن المعنـوي

الوجه الخارجي لسلوك الجاني، فالركن المعنوي هو الوجه إذا كان الركن المادي هو

بین مادیات الجریمة العلاقة التي تربط الباطني الداخلي له، فیقصد بالركن المعنوي أنه

.تتمثل هذه العلاقة في سیطرة الجاني على السلوك الإجرامي وآثارهو  ،وشخصیة الجاني

تحقق مادیاتها الظاهرة وإنما یجب ،وعلى هذا لا یكفي لقیام الجریمة واستحقاق العقاب علیها

إتیان فعله، الذي یتمثل فيالقصد الجنائي وهو ،1أن یتعاصر مع هذه المادیات كیانا معنویا

، ویقوم به بمحضى إرادته أي بدون )فرع أول(فعل مجرم قانوناأن ما یقوم بهمع العلم 

).يفرع ثان(ولیس خارجا عن إرادتهسابق تهدید 

الفرع الأول

مـــعلـال

بوجود محل أن یكون الجاني یعلم ،یتطلب القصد الجنائي في جریمة الإجهاض

النتیجة التي سیؤدي إلیها ویعلم ب، أو مفترض وجوده الذي هو الجنین وقت إرتكابهاالجریمة

.تحققهال احتمال ویقبیقبلها ثم له أثر ممکن لفعكـوقع النتیجة فعله، أو یتـ

لدى الجاني وقت القیام بفعله، مثلا كالرجل الذي یعلم  ایشترط أن یكون العلم متوفر 

لى ع ، رغم أنه یعلم أن ما یقوم به یمكن أن یؤثر امبرح ابحمل زوجته ویقوم بضربها ضرب

على  الحمل ویؤدي إلى فقدان الجنین، إلا أنه یواصل في ذلك فهنا یسأل بطریقة مباشرة 

یختلف الأمر في حالة ما إذا كان طبیب عام مثلا یجهل أن المریضة .جریمة الإجهاض

فلا یسأل على جریمة الإجهاض ،مسكنات لها أثار جانبیة على الحملویقدم لها ،حامل

.120، ص2002، مصر، ج.م.دالشاذلي فتوح عبد االله، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، -1
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لأن من أصول الفن أن یسألها أولا،1بل یسأل على الخطأ الطبي،حملهابلأنه لم یكن یعلم 

ولا یقبل .على الحملالتي یرتبهاالخطیرةحامل بكونه یعلم الأثار الجانبیةإذا كانت 

إذا كانت المریضة في أواخر أشهر حملها، وكانت في إحتجاجه بجهل الحمل في حالة ما 

.2الحالة الحمل یكون واضحانفس الوقت ضعیفة البنیة ففي هذه 

الفرع الثاني

  الإرادة

نعني بالإرادة إتجاه إرادة الفاعل للقیام بفعله بهدف تحقیق نتیجة، وتتمثل إرادة الجاني 

وعلیه فإن لم ،في جریمة الإجهاض إلى تنفیذ الفعل الذي من وراءه تحقیق إسقاط الجنین

.الإجهاضالجنائي لدیه فلا یسأل عن جریمة یكن الفعل إرادیا من الفاعل فلا یتوفر القصد

یشترط إثبات اتجاه إرادة الجاني للقیام بالفعل المؤدي للإجهاض، فإذا كان الفعل الذي 

القول صدر منه خارج عن إرادته في حالة القوة القاهرة أو حالة الضرورة، فهنا لا یمكن 

للمرأة الحامل محتم علیه تقدیم دواء كالطبیب الذي یكون.3بقیام الركن المعنوي في تصرفه

لموتها في حالة التي ظهرت علیها، أعراض مرض القلب وكان من شأن الحمل أن یؤدي 

بالجنین للمحافظة فالطبیب یكون ملزم علیه إرجاح الأصل على الفرع أي التضحیة .بقائه

ل في ركن خاص بالتفصیوهنا نكون بصدد نوع آخر من الإجهاض ندرسه ،على حیاة الأم

.به

دم إنتباهه كل من قتل خطأ أو تسبب ذلك برعونته أو عدم إحتیاطه أوع":یليج على ما.ع.من ق288تنص المادة -1

إلى  20.000مراعاته الأنظمة، یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من أو إهماله أو عدم 

".دینار100.000
العلمیة الحدیثة في الفقه الإسلامي أبو العینینن عبد النبي محمد محمود، الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء التطورات -2

.222، ص2006الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  ر والقانون الوضعي، دا
بودینار ربیعة، النظام القانوني لجریمة الإجهاض في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون -3

.29، ص2019مستغانم، ،الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس
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،یفهم مما سبق أن الركن المعنوي یقوم على أساس توفر القصد الجنائي لدى الجاني

لكن إذا كان المشرع الجزائري یعاقب على الشروع في جریمة .وقت إتیان سلوكه الإجرامي

 ألافلا یمكن حتى ولو لم تتحقق النتیجةعلیها،التحریضجهاض والمساهمة والمشاركة و الإ

تد بالقصد الإحتمالي لدى الجاني، أي أنه إذا كان الجاني یتوقع النتیجة ویقبلها، فإن یع

القصد الجنائي متوفر لدیه وهو إیذاء الحمل، وبذلك فإن الشخص الذي یضرب حاملا وهو 

.1أنها كذلك ویحتمل إجهاضها ویواصل في ذلك، فالجریمة تكون قائمة علیهیفترض

المبحث الثاني

لمقرر لجریمة الإجهاضالجزاء ا

لیوقع بحكم ،جزاء یقرره المشرعتكملة لتحدید أركان الجریمة وهي العقوبةتحدید عتبر ی

والهدف منها هو عدم عودة .2ارتكاب الجریمةقضائي على من ثبتت مسؤولیته عن 

وحتى لا تسود الفوضى في المجتمعات ،قتراف الأفعال الممنوعة قانونااالشخص إلى 

.الحریات والواجباتو الحقوق وتحترم 

نیة من في عشرة مواد قانو ،نظم المشرع الجنائي الجزائري العقوبات المقررة للإجهاض

 306و 304دراستنا في المبحث الأول لكل من المواد فبعد  .ج.ع.من ق 313إلى  304

أن جریمة الإجهاض تصدر عن عدة أشخاص استنتجنا ، ج.ع.من ق 310و  309و 307و

عدة صور، نظمها المشرع كل منها في مادة قانونیة وحدد من خلالها العقوبات  علىو  

.)يمطلب ثان(عقوبات تكمیلیة لها وأضاف)مطلب أول(الأصلیة، لجریمة الإجهاض 

.45-44ق، ص كركار فازیة، المرجع الساب-1
.63بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-2
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المطلب الأول

الأصلیة المقررة لجریمة الإجهاضبةالعقو   

القاضي، دون أن تقترن تعرف العقوبة الأصلیة أنها العقوبة التي یمكن أن یحكم بها 

:یليالتي تنص على ما ج.ع.من ق4بها عقوبة أخرى وهذا ما جاء ضمن المادة 

یة أبها ن رتقتدون أن بها ملحکز اولتي یجا هي تلكلأصلیة ت اباولعقا"... 

"....ىرخأبة وعق

المواد المتعلقة بالإجهاض، عن العقوبات المقررة لكل نص المشرع الجزائري في 

، فقد حدد انظم كل فاعل حسب الفئة التي ینتمي إلیهل عن هذه الجریمة، بحیث مسؤو 

خاصة الذي یجهض المرأة ال الصفاتعقوبة ذوي و  ،الحاملعقوبة الغیر الذي یجهض المرأة 

حدد عقوبة المرأة الحامل التي تجهض نفسها والمحرض على ، كما )فرع أول(الحامل 

).فرع ثان(الإجهاض 

ولالفرع الأ 

العقوبة المقررة للغیر ولذوي الصفات الخاصة الذي یجهض المرأة

رأة الحامل یجرأ على إجهاض المشخص،ج على العقوبة المقررة لكل .ع.نص ق

، كما نص أیضا على الأشخاص ذوي صفات خاصة حددها المشرع ضمن )أولا(مهما كان 

.)انیاث(مادة خاصة بهم، أین حددت صفاتهم والعقوبة المقررة لهم 

العقوبة المقررة للغیر الذي یجهض المرأة -أولا

:یليماج على .ع.من ق304تنص المادة 

 أو ت باورمشت أو لاوكـائها مأعطحملها بإض رمفتأو حاملا أة رما ضكل من أجه"

أو   لكذعلى  قتـفاء واوـسى رخأسیلة وبأیة أو  عنفلعماأ ق أوطرل باستعماأو یة أدو
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نمة ماربغات ووسنمسلى خإسنة نمبسبالح قبیعا،لكذي فع رشأو  قفاوت لم

.دینار 100.000إلى  20.000  

ات وـسنرعشنم قتؤلما نلسجابة ولعقن اوفتکت ولمالى ض إلإجهاافضى وإذا أ

"....سنةنیرعش  لى إ

ف جریمة الإجهاض على كیّ ،ج أن المشرع الجزائري.ع.من ق304فهم من المادة ی

زیادة على الغرامة 1وهي الحبس،على الفاعلالعقوبة التي أقرهال أنها جنحة من خلا

یصبح حالة موتهاوهذا في حالة ما إذا لم یؤدي الإجهاض لموت الأم الحامل ففي.المالیة

.المؤقتنلسجوتتمثل العقوبة في ا،تكییف الجریمة جنایة

غرامة مالیة من خمس سنوات و المشرع الجزائري عقوبة الحبس من سنة إلى یطبق

.الحامل أو مفترض حملهاغیر الذي یجهض المرأة على الدج، 100.000إلى  20.000

وإذا أدى الإجهاض إلى موت الأم فتكون العقوبة في هذه الحالة السجن المؤقت، من عشر 

.سنةسنوات إلى عشرین 

وسیلةو بأیة أ"، "امرأة حاملا أو مفترض حملها"نلاحظ أن المشرع استعمل العبارات 

أن المشرع قد یفهم من خلالها ".أو شرع في ذلك"، "وافقت على ذلك أو لم توافق"، "أخرى

یقدم على  الذي  ،سوى العقوبة المقررة على الجاني الذي یجهض امرأة حامل والجاني

.أن المرأة حاملإفتراضهالإجهاض بحكم 

للإجهاض، بل یمكن أن یقدم الجاني لا تأثر الوسیلة المستعملة على العقوبة المقررة

على الإجهاض بأیة وسیلة كانت، لأنه لو حدد هذه الوسائل فقد تظهر وسائل حدیثة تؤدي 

یفرق كما أنه لم .یفلتون من العقاب كونها لم تجرم قانوناسإلى الإجهاض، إلا أن مستعملیها 

.52كركار فازیة، المرجع السابق، ص-1
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ذلك  لتعذر انهائهام یستطع والجاني الذي ل،بین الجاني الذي یقوم بمهمته حتى النهایة

.1قام بجریمة تامةوكأنهفحتى ولو شرع فیها فقط فقد یعتبر

:یليج على ما.ع.من ق305تنص المادة 

ففتضاع304المادة لیها في ر إلمشال الأفعاا دة عارس ماـاني یـلجأن ا بتـثإذا " 

نلسجابة وع عقفرتولى ولأة ارلفقاعلیها في  ص ولمنصالحالة افي  بسلحابة وعق

".لأقصىا دلحالى إ قتؤلما

یفهم من خلال هذه المادة أن الجاني الذي له العادة، في الإقدام على جریمة 

تكون عقوبته ضعف عقوبة الحبس المقررة في .بحیث تقترن جریمته بظرف العودالإجهاض 

.قصى، وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأ304الفقرة الأولى من المادة 

للأشخاض ذوي صفات خاصةالعقوبة المقررة -ثانیا

:یليج على ما .ع.من ق306تنص المادة 

طبأو  لطبالبة كذلك طو لة دلصیان أو الأسناا وحارجأو القابلات أو طباءلأا"  

ة ـبطر لأا وـصانعو رلعقاقیو ارمحضت ولیایدلصا ومخدمستولة یدلصابة ـوطل ن لأسناا

نـیلذت الکامدلن واولکمدلت واضارلممن واوضرلممواحیة ارلجدوات الأر اتجاو بیة لطا

به، تطبق علیهم العقوبات یقومون أو نه ویسهلض أو لإجهااث احدق إطرنعون شدری

...".الولأحا سبعلى ح 305و 304 نتیدلمااعلیها في المنصوص 

علاقة و حكم صفتهم ب، رصالحـلعلى سبیص لأشخاذكر المشرع الجزائري هؤلاء ا

بإجراء عملیة ض لكونهم معرضین للشبهة، فكل من یسمح لنفسه منهم لإجهاا لبفعمهنتهم 

غیر شرعیةإجهاض، سواءا لدافع إنساني أو لدافع أخلاقي كأن تحمل المرأة، بطریقة 

.66-65بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص ص-1
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تطبق .1مصدر رزق وثراء غیر مشروعیكون نأو كأ وغرضه التسطر على فضیحتها،

ج، وهي الحبس من سنة إلى .ع.من ق304علیها في المادة لمنصوص علیه العقوبة ا

  . دج100.000إلى  20.000  خمس سنوات وغرامة من 

اقتصر  تختلف العقوبة سواءا قاموا بعملیة الإجهاض بأنفسهم، أو سهلوا لإرتكابها أو لا

إذا أقدم  وهذا في حالة ما ،دورهم على دلالة الحامل على ما من شأنه إحداث الإجهاض

الجریمة مرات أما إذا اعتادوا القیام بمثل هذه .أحد هؤلاء على ارتكاب الجریمة لأول مرة

الحبس، المنصوص ج وهي ضعف عقوبة .ع.ق 305عدیدة، فتطبق علیهم نص المادة 

.2إلى الحد الأقصىفقرة الأولى، وترفع عقوبة السجن المؤقت 304علیها في المادة 

ج، في حین لم یكن .ع.من ق304عقوبة المنصوص علیها في المادة تطبق غیر ال

قصد الطبیب الاعتداء على الجنین وإجهاضه بل كان خطئا منه، فهنا لا تقوم علیه 

من 288مسؤولیة جریمة الإجهاض بل مسؤولیة القتل الخطأ، وهذا طبقا لنص المادة 

:یليماج التي تنص على .ع.ق 

أو ه هـنتبام ادعأو ه اطحتیا عدمأو نته وعرب لكذفي  ببتسأو أ خطلقتنملكـ"  

ات وـسنث لاـلى ثإ رشهأة ـستنمبسبالحاقب یع، مةنظلأاعاته ارمم عدأو مالهإهـ 

."دینار 100.000إلى  20.000وبغرامة من 

ج، أن المشرع قد سوى بین العقوبة .ع.من ق306نلاحظ من خلال نص المادة 

والشخص ذو صفة خاصة من ،ي الذي یقدم على جریمة الإجهاضالمقررة للشخص العاد

یعتبر وهذا . ضمن الأشخاص الذین حصرهم المشرع الجزائري في المادة السابقة الذكر

فلا  مكان لا بد من تشدید العقوبة علیهاقم الطبيتهاون منه مقارنة بخطورة هذه الحالة، فالط

.155بن وارث محمد، المرجع السابق، ص-1
 .236- 235ص المرجع السابق، صبین الشریعة والقانون الوضعى الجزائري،الإجهاضثابت بن عزة ملیكة،-2
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مسؤولیة  موله في المجال الطبيمستوى يذو  مباعتباره،مثل شخص عادي میمكن معاقبته

.لهذه الجریمة یعتبر في بادء الأمر خیانة لها ومخالفة لأصول فنها مفاقترافهم،اتجاه مهنته

الفرع الثاني

الإجهاضجریمةوالمحرض علىالعقوبة المقررة للمرأة التي أجهضت نفسها

فقد اقر لها المشرع ،من العقاببنفسهاجنینهالم تفلت المرأة التي تجني على

كما وسع أیضا .)أولا(قوبة التي تطبق علیها عالجزائري مادة خاصة تنص على نوع ال

بنص مادة تقر بمعاقبة حتى المحرض ،المشرع الجزائري في نطاق عقابه على الإجهاض

).ثانیا(على الإجهاض

العقوبة المقررة للمرأة التي أجهضت نفسها -أولا

:یليج على ما .ع.ق من309تنص المادة 

إلى  20.000من مةاربغو نلى سنتیإ رشهأستة نمبسبالح قبتعا"

على  قتفأو وا لكذ لتو حاا أو مدنفسها عضتجهألتي أة ارلما ،دینار100.000

   ".ضرلغا اهذلها ل عطیتأو ألیها إ شدتأر لتي ا الطرق ل ستعماا

تتسبب جزائري، أقر عقوبة للمرأة التي یتبین لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع ال

الحامل في فدور المرأة .في إجهاض نفسها، فوقائع وأفعال هذه الجریمة تكون من تدبیرها

طرق معینة أو أن یتمثل في استعمالها لوسائل أو ،هذه الصورة من الإجهاض دور إیجابي

.1تقبل استعمال الطرق التي أرشدت إلیها في سبیل إجهاض نفسها

.67بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-1
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یشترط المشرع الجزائري أن تكون المرأة الحامل، قد تعمدت الإجهاض أي یستبعد 

من بحیث نلاحظ أنه أستعمل مصطلح عمدا، وتعمدها هو أن تسعى إلى التخلص .1الخطأ

المستعملة الجنین سواءا تحققت نتیجة الإجهاض أو لم تتحقق، فقد كان واضحا في العبارة 

...".أجهضت نفسها أو حاولت ذلك..."309في المادة 

العقوبة المقررة للمحرض على جریمة الإجهاض-ثانیا

:یليج على ما .ع.من ق310تنص المادة 

إلى  20.000ات وبغرامة من ونـلى ثلاثة سإ نیرشهنمبسبالح قبیعا"

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من حرض على الإجهاض ولو لم یؤد100.000

:وذلك بأنما تحریضه إلى نتیجة

.میةوعمت جتماعاأو ا نكـماأبا في خط لقىأ - 

وزع أو  قلصأض أو رعأو علانیة رفي غیولم وأو قدللبیع ح طر ع أوباأو  - 

 ت أوتاباكـأو تبا زل كـلمناافي أو وزع  میةولعما نكـلأماافي أو مي ولعما قیرلطا ي ـف

 لكذ نشیئا م لمسأو یة زمرا روصأو ما وسرت أو ملصقات أو علانات أو إعاوبمط

یع زوتللى عامأو إ یدرلبالى إحة ومفتأو مغلقة وف ظرعا في وضومئطارمغلفا بش

.لنق

".أو قام بالدعایة في العیادات الطبیة الحقیقیة أو المزعومة-

تعتبر جریمة التحریض على الإجهاض كل عمل، من شانه التأثیر في نفسیة النساء 

ج أن المشرع الجزائري، یعتبر .ع.من ق310یفهم من خلال نص المادة .الحوامل

المادة ، إن تمت بإحدى الوسائل المذكورة في 2التحریض على الإجهاض جریمة قائمة بذاتها

.71بوزیان محمد، المرجع السابق، ص-1
.69بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-2
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التحریض بغض النظر عن تحقق النتیجة أو عدم تحققها وسواءا تم ،ج.ع.من ق310

.علانیةعلنا أو في غیر 

في الحبس من ،ل العقوبة المنصوص علیها لجریمة التحریض على الإجهاضتتمث

هاتین دج أو بإحدى  100.000إلى  20.000وبغرامة من ،شهرین إلى ثلاث سنوات

.العقوبتین 

الثانيالمطلب 

العقوبة التكمیلیة المقررة لجریمة الإجهاض

،یمكن أن یحكم بها القاضيتعرف العقوبة التكمیلیة على أنها تلك العقوبة التي لا

إلا في بعض الحالات كعقوبة مستقلة عن العقوبة الأصلیة بل إنها تكمل هذه الأخیرة، 

التي تنص على ما ج.ع.من ق4المادة وهذا ما جاء في نص المنصوص علیها قانونا، 

:یلي

بة وعق نبها مستقلة عملحکز اولتي لا یجا لكت هيلتکمیلیة ت اباولعقا "...

أو یة رجباإما إي ، وهـحةارصن ولقاناعلیها نصلتي یا ت لحالاا اعدفیما ، لیةصأ

...".یةرختیاا

عقوبةال بإضافة،الإجهاضشدد المشرع الجزائري عقابه على كل مسؤول في جریمة 

على العقوبة الأصلیة التي زیادة .1ج.ع.من ق9المنصوص علیها، في المادة تكمیلیةال

لجریمة الإجهاض في المنع وتتمثل العقوبة التكمیلیة ،خلال الفرع السابقتطرقنا إلیها من 

).يفرع ثان(، والحرمان من ممارسة المهنة )فرع أول(من الإقامة 

:العقوبات التكمیلیة هي":ج على ما یلي.ع.من ق9تنص المادة -1

الحجر القانوني، -1

نیة والعائلیة، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمد-2

تحدید الإقامة،-3

المنع من الإقامة، -4
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الأولالـفرع 

المنع من الإقامة

:یليج على ما .ع.من ق304تنص المادة 

".لإقامةا منع بالمن لكذعلى وة علا كملحز اجو ی،تلحالاافي جمیع و"... 

:یليج على ما .ع.من ق306تنص المادة 

".لإقامةا منبالمنع  همعلی كملحا عن جوازفضلا "...

:یليج على ما .ع.من ق307تنص المادة 

".لإقامةا منعلیه بالمنع  كملحا لكذعلى وة علاز جو یو"... 

كورة، أن إضافة إلى العقوبات الأصلیة یفهم من خلال ما ورد في فقرات المواد المذ

یجوز  307و 306و 304، في جریمة الإجهاض حسب المواد التي یعاقب علیها الجاني

.الإقامةالحكم علیه بعقوبة تكمیلیة والتي تتمثل في المنع من 

:یليما ج.ع.من ق12ا لنص المادة یقصد بالمنع من الإقامة طبق

ز أن ولا یجو نكـلأماا بعضفي حظر تواجد المحكوم علیه المنع من الإقامة هو"

ت، لجنایااد اوفي مات وسن)10(رعشولجنح ا اد وفي مسنوات )5(خمس مدته ق وتف

  "...ذلكف على خلان ولقانا  صینمما ل

المصادرة الجزئیة للأموال، -5

المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -6

إغلاق المؤسسة،-7

الإقصاء من الصفقات العمومیة، -8

، أو استعمال بطاقات الدفع/الحظر من إصدار الشیكات و-9

،جدیدةخصة استصدار رنلمنع مامع  ؤهالغاأو إلسیاقة اخصة أو سحب رتعلیق -10

، رلسفا سحب جواز-11

".نشر أو تعلیق حكم بقرار الإدانة-12
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من التجول في بعض هو حظر الجاني،نفهم من هذه المادة أن المنع من الإقامة

أي إذا كان  ،1تلف هذه الأخیرة حسب كون الجریمة جنحة أم جنایةوتخمؤقتةماكن لمدة الأ

تكون مدة حظره لا الإجهاض قد افضى إلى موت الجنین دون القضاء على حیاة الأم أیضا

ومدة المنع فنكون بصدد جنایة، إذا ماتت الأم الحامل مع جنینها ، أما سنوات5تفوق 

.سنوات10 يالمقررة للجاني في هذه الحالة ه

م وینمیطبق فإنه ، یةربة سالبة للحونا بعقرلإقامة مقتا نلمنع من اوما یکعند"...

.علیه م ولمحکا نعاج رلإفأو الأصلیة ابة ولعقء انقضاا

لتي یقضیها في ة ارلفتن افإ، لإقامةا نمنعه مل خلاخص لشبس احتم متى 

.لإقامةا نلمنع ممدة انمتطرح لا بس لحا

ثلاث )3(أشهر إلى )3(ثلاثةنمبس قامة بالحلإا نمع ولممنخص الشقب ایعا

".دج إذا خالف أحد تدابیر المنع من الإقامة300.000إلى 25.000سنوات وبغرامة من 

العقوبة التكمیلیة أي المنع من الإقامة، في حالة إقترانها بعقوبة هذه تبدأ مدة سریان

أما في حالة .د الإفراج علیهأي بعالجانيمن یوم إنقضاء فترة حبس،أصلیة سالبة للحریة

من المدة المقررة في عقوبته ،هحبس الجاني في فترة منعه من الإقامة لا تطرح مدة حبس

سنوات 3أشهر إلى 3من ،یعاقب بالحبسوكل من یخالف أحكام هذه العقوبة .التكمیلیة

  .دج300.000دج إلى 25.000وغرامة مالیة من 

:الموقع التاليل منشور على، مقاتنفیذ العقوبات التكمیلیة في القانون الجزائريخلیفة أمیر،-1

spot_79.html?m=1-https://droit7.blogspot.com/2015/04/blog ،تاریخ ، 01/04/2015:تاریخ الإضافة

 .د12سا و14، على الساعة 06/24/2020: الإطلاع 
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الفرع الثاني

لمهنةالمنع من ممارسة ا

المنصوص علیها في ،تعد عقوبة المنع من ممارسة المهنة من العقوبات التكمیلیة

بالمنع من مكرر حالات الحكم16واظهرت المادة ع السالفة الذكر، .من ق9المادة 

:یليالتي تنص على ماو  ،ممارسة المهنة

سة رممامنجنحة بالمنع أو تکابه جنایة رلاان مدلیجوز الحكم على الشخص ا"

ة شر صلة مباائیة أن للجریمة التي ارتكبها لقضاللجهة بتثط، إذا نشا أو مهنة 

..."ار ممارسته لأي منهمامر ستافي  خطرثمة ، وأن لتهمااومز ب

إذا ثبت ،مهنة أو نشاطمن مزاولة یعتبر المنع من ممارسة المهنة إذا منع الجاني 

وهناك خطر في ممارسته لهذه ،لتي إقترفهاللجهة القضائیة أن لهذه المهنة علاقة بالجریمة ا

بشرط إثبات للجهة القضائیة أن هناك علاقة مباشرة بین الجریمة والنشاط .المهنة أو النشاط

.1أو المهنة التي یزاولها

:یليج على ما .ع.من ق306تنص المادة 

"....ویجوز الحكم بالحرمان من ممارسة المهنة"...

المرتكبة من طرف أشخاص ج على جریمة الإجهاض،.ع.قمن 306نصت المادة 

المنصوص في بعقوبة تكمیلیة،ذوي صفة خاصة أین اقترنت العقوبة الأصلیة المقررة لهم

بحیث تتم مزاولة مهنة الطب .هم من ممارسة مهنتهمحرمانوهي جواز مكرر16المادة 

یعاقب  ألخروج عنها بمثابة خطویعتبر ا،مثلا وفقا لما تنص علیه ضوابط وقواعد قانونیة

لكن قد یكون هذا الخروج عبارة عن جریمة مثلما هو الحال في  .ةیعلیه مقترن بعقوبة تأدیب

فهنا تكمن خطورة الوضع لذا أقر المشرع الجزائري ،الموضوع الذي نحن بصدد دراسته

.63كركار فازیة، المرجع السابق، ص-1
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هؤلاء والهدف منها حمایة المجتمع من خطورة السلوك الإجرامي ل،تدابیر احترازیة

.1فهي تدابیر وقائیة أكثر مما هي عقابیةالأشخاص 

:ج على ما یلي.ع.من ق311ص المادة تن

كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم یستوجب بقوة القانون "

الحكم بالمنع من ممارسة ایة مهنة أو أداء أي عمل بأیة صفة كانت في العیادات أو دور 

أو  في أیة مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقیقي  الولادة أو 

.أجربغیر ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو

".وكل حكم عن الشروع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها یستتبع ذات المنع

یفهم من خلال هذه المادة أن المشرع یمنع أي شخص له علاقة بالإجهاض، وحكم 

كل من أجهض امرأة حامل أو "304في المادة،الجرائم المنصوص علیهاعلیه بإحدى

یرشدون عن طرق إحداث "...ذوي الصفات الخاصة 306وفي المادة ..."مفترض حملها

المرأة التي أجهضت نفسها "...309والمادة ..."الإجهاض أو یسهلونه أو یقومون به

كل من حرض على الإجهاض ولو لم "310المادة و  ..."عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت

في العیادات أو دور ،ممارسة أي عمل بأیة صفة كانتمن..."یؤدي تحریضه إلى نتیجة

نساء في حالة حمل حقیقي او ،أو خاصة تستقبل عادةالولادة أو في أیة مؤسسة عمومیة 

.أجرأو بغیر وذلك بأجرمفترض 

 فقط على ذوي صفة خاصة،رسة المهنةنلاحظ أن المشرع لم ینص عن المنع من مما

ج .ع.ق من 304أي مرتكب لهذه الجریمة، حیث نجد أن عبارته في المادة بل لم یستثن

وسواءا قام ، سواءا حقق نتیجة أو شرع فیها ..."كل من أجهض"قالحیثكانت واضحة 

.بها كفاعل رئیسي أو شریك فیه

.62، صالمرجع نفسهكركار فازیة، -1
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نص على عقوبة المنع ،ج.ع.من ق306یجب الإشارة أیضا أن المشرع في المادة 

بقوة ج فتطبق هذه العقوبة .ع.من ق311من ممارسة المهنة بصفة جوازیة، أما في المادة 

.القانون

الإجهاض تشدد المشرع الجزائري في معاقبته لأي شخص حكم علیه، من أجل جریمة 

ا أو ویعمل بأي صفة كانت سواء حارسا أو عامل نظافة، أو طباخا أو مقتصد

بهدف إبعادهم عن هذه ،إلخ في مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقبل حوامل...ممرضا

.1مرة أخرىالمؤسسات لعدم الإقدام على هذه الجریمة

:یليج على ما .ع.من ق312تنص المادة 

 عني فیه ـلمقضء الشية اقو ز جنبیة حاأجهة قضائیة من كمحور صدفي حالة "

محکمة ر قر تي، ئر اجز لن انوللقاسم طبقا لقا اذهفي دة حدلما ئماجر لى احدن إكوتل فعاأ

بعدو لعامة النیابة ا لبطعلى ء بنارة وشو فة مغرفي ة قدعلیه منعم كو لمحاقامة إ  لمح

علیه في ص ولمنصالمنع ا تطبیقل لنه ثمة محأ ،رضو نا للحنوقان لشأا حبصا ة عو د

  ". 311  دة لماا

یطبق أحكام المنع من ،ج أن المشرع الجزائري.ع.من ق312فهم من المادة ی

ممارسة المهنة كذلك على الأشخاص المحكوم علیهم، في جهة قضائیة أجنبیة وذلك إن 

حاز المنع قوة الشيء المقضي فیه، عن أفعال تكون إحدى الجرائم المنصوص علیها في 

.2المواد المنظمة للإجهاض السابقة الذكر

المستخلصة من إقلیمیة ،ائري في جریمة الإجهاض القاعدة العامةاستثنى المشرع الجز 

الأجنبیة أي یكون للأحكام الجزائیة، الصادرة عن الجهات القضائیة  ألاالقوانین التي تقتضي 

.75عة، المرجع السابق، صبودینار ربی-1
وذلك بقرار من محكمة محل سكن المحكوم علیه والمنعقدة في غرفة المشورة وبناءا على طلبات النیابة العامة والزامیة -2

من ممارسة المهنة أو الحرفة وبعد دعوته قانونا للحضور أمامها، ما إذا كن ثمة لتطبیق المنع علیها في إلى منع الشخص 

.79ج، نقلا عن بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص .ع.من ق311المادة 
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بجریمة ج تضمن حالة خاصة .ع.إلا أن ق ى المواطنین داخل الإقلیم الوطني،أثر عل

لقوة الشيء الحائزة ئري، الاستناد للأحكام الأجنبیةالإجهاض أین یسمح فیها للقضاء الجزا

جریمة ، لاقترافهحكم أجنبي تدبیر أمن شخصي بمنع من صدر ضدهویقررالمقضي فیه، 

الخاصة بالتولید أو أو المؤسسات ،مارسة مهنته أو عمله في العیاداتالإجهاض من م

الخطورة الإجرامیة، التي یشكلها هؤلاء یهدف هذا الاستثناء إلى مـــواجهةو  . الحواملباستقبال 

.لأشخاص بالرغم من عدم ارتكابهم للجریمة على التراب الوطني الجزائري ا

المتعلقة الذي نظم المواد ،"الإجهاض"ختم المشرع الجزائري القسم الأول تحت عنوان 

:ج التي تنص على ما یلي.ع.من ق313بجریمة الإجهاض بالمادة 

یعاقب  312و 311و 2فقرة  306اد مو للطبقا به م كو لمحالمنع ا یخالف نملكـ " 

دینار أو 100.000دج إلى 20.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

".بإحدى هاتین العقوبتین

الحكم القاضي بالمنع ،كل من یخالفج أن .ع.من ق313یفهم من خلال المادة 

تتمثل في الحبس من والتي ،نه یخضع للعقوبة المحددة في المادةالجوازي والمنع الوجوبي فإ

على كل شخص ،دج100.000  إلى  20.000ستة أشهر إلى سنتین وغرامة مالیة من 

والمادة 311والمادة  2فقرة  306  یخالف العقوبة التكمیلیة المنصوص علیها، في المواد 

312.

بوضع تدابیر إحترازیة زیادة عن ،الإجهاضتشدد المشرع الجزائري إیزاء جناة جریمة 

وذلك لتجنب تفشي الجریمة وتطویف لمن لمهنتهم أو عملهم علاقة ،العقوبات الأصلیة

.1كما تهدف إلى حمایة المجتمع من الظواهر الإجرامیة،بالجرائم السابقة الذكر

.66كركار فازیة، المرجع السابق، ص-1
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الفصل الثاني 

بالإجهاض العلاجيترخیص القانون الجزائري 

نْسَانَ فِي ":االله مصداقًا لقوله تعالىیعتبر الإنسان أفضل مخلوقات  لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

، فله حرمة كبیرة من أول مراحل تكوینه وإلى آخر لحظة من حیاته، فلا 1"أَحْسَنِ تَقْوِیم

.ة لكون هذا الفعل جریمة معاقب علیها قانونایجوز الإعتداء على حقه في الحیا

وضحنا بأن المشرع الجزائري جرم اعتداء على حرمة الجنین، وحدد عقوبات للجناة 

حمایة خاصة له وللأم، لكن یجوز الإجهاض فـي بعـض یسباعتباره جنحة، وذلك بتكر 

ع بالإیقاف العلاجي هذا ما سماه المشر ، و الظروف، التي یكون فیها لازما لإنقاذ حیاة الأم

.للحمل

یعد الإجهاض العلاجي من المواضیع الحساسة، التي كرس لها المشرع رخصة، وفقا 

للشروط المنصوصة علیها قانونا، یلجأ إلیها الطبیب في حالة الضرورة، لذا لابد علینا من 

).مبحث أول(تبیان مفهوم الإجهاض العلاجي وتحدید إطاره القانوني 

ة كادت أن تتحول إلى مبدأ، وتكـون ذریعـة وحجـة تتخذها الحامل لكن هذه الرخص

لإجراء عملیة الإجهاض تخلصا من الجنین، سواءً كان لدافع اقتصادي واجتماعي أو خلقي، 

.)مبحث ثاني(یحمیه وذلك بوضع حدودأو كذا لدافع أخلاقي، فنجد القانون 

.4یة الآسورة التین، -1
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المبحث الأول

طار القانوني للإجهاض العلاجيالإ

، وأدخله قانونًاعلیه اومعاقبً  ارخص القانون الجزائري الإجهاض الذي كان ممنوعً 

تجعل من هذا الإجهاض التيشروطالقیود و بعض الوضع، لكنه ضمن حالة الضرورة

من جهة و . م وسیلة لتخلص من جنینها بدون وجه حق، لكي لا تتخذه الأإجهاضًا قانونیا

الإیقاف العلاجي وفضل إسمًا علمیًا، وهو "إجهاض"أخرى تفادى المشرع الجزائري كلمة

).مطلب أول(الذي سوف نتطرق إلیه لضبط مفهومه للحمل،

سباب طبیة التي تشمل ا،أجاز المشرع الجزائري الإجهاض العلاجي في حالة الضرورة

، وهذا ما یجعل من الإجهاض المجرم إجهاضًا من خطرإنقاذ حیاة الأممنها وعلاجیة

، وبه تنتفي قیام المسؤولیة الجنائیة للطبیب الذي یقوم به، وعلى هذا لغرض علاجيباحًام

لتي تقوم على صحة هذا النوع من الشروط االأساس قام المشرع الجزائري بتحدید

).مطلب ثاني(الإجهاض

المطلب الأول

ضبط مفهوم الإجهاض العلاجي

لإجهاض العلاجي، وهو ما لم یقم به نظرا لحساسیة الموضوع فانه یتعین تعریف ا

من مهامه، تاركا تلك المهمة للفقه أین أدرجه هذا الأخیر ضمن المشرع الجزائري لأنه لیس 

).فرع أول(حالة الضرورة التي لا عقاب علیها

أجاز المشرع الجزائري بإجراء الإجهاض العلاجي، لكونه الوسیلة الوحیدة لإنقاذ حیاة 

المهددین بخطر بالغ في حالة ،لى توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسيالأم أو للمحافظة ع
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، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونیة، لمنع أي تجاوز مواصلة الحمل

).فرع ثاني(غیر قانوني

الفرع الأول

تعریف الإجهاض العلاجي

:أنهعلى عرف یإذْ ،تعددت التعاریف المقدمة للإجهاض العلاجي بصفة عامة

ما قد یتم بإشراف الطبیب للمحافظة على حیاة الأم وصحتها، ضد خطر أحدق بها "

.1"بسبب الحمل

یفهم من الإجهاض العلاجي بالمعنى المتقدم، أنه یستبعد من نطاقه كل إجهاض 

یجریه الطبیب لأغراض غیر علاجیة، مثل الإجهاض الذي ینحصر غالبا من ثمرة 

.2الإغتصاب

ضرورة أباحها الدین ورخصها الة على أنه حالفقهاء الإجهاض العلاجي،أدرج 

فلا تقع المسؤولیة .القانون، فأعتبر سبب من أسباب الاباحة، التي لا یعاقب علیها القانون

من معانیها و  ،3"الحاجة":تعرف الضرورة على أنهاف .الجزائیة لا على الطبیب ولا على الأم

یجد معها نفسه أو غیره مهدد اً حیط بالشخص ظروفي أن تعلیه الإنسان، وهما حمل

.بخطر جسیم على وشك الوقوع فیه

ض، مذكرة لنیل شهادة الماستر قادري لطیفة، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن جریمة الاجهاكركادي صنیة،نقلا عن-1

.24، ص2014في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

    .208ص ن،.س.، الجزائر، دالهدىالوسیط في شرح خمسین جریمة من جرائم الأشخاص، دار ،صقر نبیل-2

.510ن، ص.س.دار العلم لملایین، لبنان، د، 7طجبران مسعود، معجم الرائد، -3



ترخيص القانون الجزائري للإجهاض العلاجي                    الفصل الثاني          

-35-

التي تهدد شخصا بضرر لا مجموعة من الظروف ":عرفها الدكتور جلال ثروت بأنها

ور وهبة الزحلي عرفتها على نجد أیضا الدكتو". سبیل للخلاص منه إلا بإرتكاب الجریمة

شدیدة، بحیث یخاف حدوث المشقة الو  نسان حالة من الخطورةهي أن تطرأ على الإ ":أنها

یتعین أو یباح في هذه الحالة و  بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، ىضرر أو أذ

.1"إرتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأخیره عن وقته ودفعا للضرر عنه ضمن قیود الشرع

، 2لى إسقاط الجنین لأغراض صحیةإتدعو الضرورة نفهم من التعاریف السابقة أن 

وفي بعض الأحوال یكون إجهاض الأم هو السبیل الوحید لإنقاذ حیاتها، عندما یشكل 

وهذا . 3أو لأسباب عائدة إلى الجنین ذاتهإستمرار الحمل أو الولادة خطرا على حیاة الأم، 

و ألعلاجي اویطلق علیه بالإجهاض .4النوع من الإجهاض غیر مخالف للشرع أو القانون

.الطبي أو الضروري

الفرع الثاني

تكریس الإجهاض العلاجي في القانون الجزائري

قانون :جهاض العلاجي في عدة نصوص قانونیة وهيالإ نظم المشرع الجزائري

قانون الصحة ،)ثانیا(انون حمایة الصحة وترقیتها الملغى، ق)أولا(العقوبات الجزائري 

).رابعا(الطب مدونة أخلاقیات ، )ثالثا(

.46نقلا عن بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-1

.23بوزیان محمد، المرجع السابق، ص -2

  .141صالمرجع السابق، ، الإجهاض بین الشریعة والقانون الوضعى الجزائريثابت بن عزة ملیكة، -3

  . 82ص ن،.س.مل والاجهاض، دار الكتب القانونیة، مصر، درمضان الغمري اسامة، الجرائم الجنسیة والح-4
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تكریس قانون العقوبات للإجهاض العلاجي -أولا

نص المشرع الجزائري على حالة لعدم العقاب على الإجهاض، وهي الحالة التي 

في الفصل الثاني تحت عنوان الجنایات والجنح ضد ،ج.ع.من ق308أشارت إلیها المادة 

:تنص على ما یليهاض، التيالأسرة والأداب العامة، من القسم الأول تحت عنوان الإج

لا عقوبة على الإجهاض إذا إستوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه "

".السلطة الإداریة هطبیب أو جراح في غیر خفاء وبعد إبلاغ

، بإجراء الإجهاض وفقا لشروط خلال نص هذه المادةرخص المشرع الجزائري من 

إنما إجراء تستوجبه الضرورة ألا وهي و لإجهاض بحد ذاته، معینة، فیكون الغرض منه لیس ا

.1إنقاذ حیاة الأم الحامل

48المادة ضمن أسباب الإباحة في،سبق للمشرع الجزائري أن إعتبر حالة الضرورة

:على ما یليج التي تنص.ع.قمن

".لا عقوبة لمن اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها"

ع الجزائري من خلال المواد السابقة الطبیب الجراح، الذي یمارس عملیة المشر  أعفى

بحیث أعتبر المشرع ضرورة إنقاذ حیاة الأم الاجهاض، من المسؤولیة الجزائیة في حالة الضرورة،

الإجهاض، التي لا عقاب علیها بالنسبة للطبیب، وبالنسبة للأم التي رضیت بهذا حالة تستدعي

.2الفعل

.63كركادي صنیة، قادري لطیفة، المرجع السابق، ص-1

ة، ـــلاق والأموال وأمن الدولـاص والأخـرائم ضد الأشخـجزائري في الجـاق إبراهیم، شرح قانون العقوبات الـمنصور إسح-2

.33، ص1988، الجزائر، ج.م.د، 8ط 
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للإجهاض العلاجيترقیتها الملغىو  ریس قانون حمایة الصحةتك-ثانیا

الإجهاض في حالة ورخصالحامل، ي حمایة خاصة للمرأةالمشرع الجزائر منح

في الفصل ، 1ت الملغى.ص.ح.من ق69ذلك جلیا في نص المادة الضرورة، ویبدو 

ت عنوان الصحة مومة والطفولة، من الباب الثاني تحلخامس تحت عنوان تدابیر حمایة الأا

:یليما مكافحة الاوبئة التي تنص علىالعمومیة و 

یجب أن تعمل المساعدة الطبیة المقدمة للمحافظة على الحمل واكتشاف الامراض التى "

."وضمان صحة الجنین ونموه حتى الولادة»الرحم«یصاب بها في 

ا، فلا یسمح نلاحظ من المادتین أن المشرع أعطى أهمیة بالغة لصحة الأم وجنینه

بأي إعتداء علیهما، إلا إذا تبین أن في إستمرار الحمل خطر على حیاتها، والمشرع خاطب 

الطبیب بالسعي إلى إنقاذ حیاة الأم والجنین معا، فإن تعذر علیه الأمر فیرجح حیاة الأم، 

ذ لأن حیاتها قد إستقرت فهي عماد الأسرة، ولیس من المعقول بأن یضحي بها في سبیل إنقا

.2حیاة الجنین الذي لم تستقر حیاته بعد

:التي تنص على ما یليت الملغى.ص.ح.من ق72المادة أضافت 

و للحفاظ على م من الخطر ألاجي اجراء ضروریا لإنقاذ حیاة الایعد الإجهاض لغرض ع"

.المهدد بخطر بالغتوازنها الفیزیولوجى والعقلى

".یجرى بمعیة طبیب اختصاصىلاجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طبىیتم ا

یتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر 16الموافق لـ 1405جمادى الاولى عام 26مؤرخ في  05-85رقم قانون -1

.)ملغى(1985فبرایر 17هـ الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام 27، الصادر بتاریخ 8وترقیتها، ج ر عدد 
.52ع السابق، صجبودینار ربیعة، المر -2
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اعتبر المشرع الجزائري بناءًا على نص هذه المادة، الإجهاض العلاجي ضرورة لإنقاذ 

حیاة الأم من الخطر، وأضافت نقطة مهمة ألا وهي الحفاظ على توازنها الفیزیولوجي 

.2، بعد أن تعلق الأمر في البدایة بحیاتها1والعقلي المهدد بالخطر

ت الملغى، وسّع من نطاق الإجهاض حیث رخص بإجهاض المرأة .ص.ح.یُلاحظ أن ق

.لحالتها نفسیة، ولحالة فیزولوجیة وكذالك لخطر یهدّد حیاتها

للإجهاض العلاجيتكریس قانون الصحة-ثالثا

فیها صحة الأم حمىنظم بعض المواد أین،3ص.ق نجد المشرع الجزائري في ظل

سماه بالوقف الإجهاض العلاجي، أینیة كرسهذه الحماوضمن، أثناء الحمل وبعده وطفلها

.العلاجي للحمل

م مة في القسم الأول تحت عنوان حمایة صحة الأالمنظص.من ق69جاء في المادة 

والطفل، من الفصل الثالث تحت عنوان البرامج الصحیة النوعیة، من الباب الثاني تحت 

:ليما یالوقایة في الصحةعنوان الحمایة و 

تضمن حمایة صحة الأم والطفل بواسطة كل التدابیر الطبیة والنفسیة والاجتماعیة "

:والتربویة والإداریة التي تهدف، لا سیما إلى ما یأتي

...".قبل واثناء وبعد الحملحمایة صحة الامّ -

 ه، دار هوم1الأشخاص والجرائم ضد الأموال، جانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الوجیز في القأحسن، بوسقیعة -1

.45، ص2003، الجزائروالنشر والتوزیع، للطباعة

جریمة الإجهاض بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم جدوي محمد أمین، -2

.113، ص2010بلقاید، تلمسان، أبي بكر الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة 

،  یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018یولیو سنة 2هـ الموافق لـ 1439شوال عام 18مؤرخ في 11-18قانون رقم -3

.2018یولیو 29الموافق لـ  1439ذو القعدة عام  16، الصادر بتارخ 46
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:ما یليص.من ق76المادة أضافت

كتشاف مرض بالغ الخطورة یمكن إجراء التشخیص ما قبل الولادة بأمر طبي من أجل ا"

.للمضغة أو الجنین، داخل الرحم

.ضمان التشخیص ما قبل الولادة في هیاكل مؤهلة أو معتمدة لهذا الغرضویتمّ 

".تحدد شروط اعتماد هذه الهیاكل عن طریق التنظیم

حمایة خاصة للأم وطفلها أثناء ن المادتین أن المشرع الجزائري، وفرّ نستخلص م

بواسطة تدابیر صحیة وإجتماعیة ونفسیة، لضمان ظروف صحیة ملائمة، الحمل وبعده،

وخول لها حق إجراء التشخیص الطبي ما قبل الولادة، وذلك بأمر طبي  لدي هیاكل مؤهلة 

لهذا الغرض، والهدف من التشخیص الكشف على مرض بالغ الخطورة للحامل أو الجنین، 

.داخل الرحم

77جاء في المادة ، في هذا القسم بالذات وهذا مامحمى المشرع الجزائري صحة الأ

:ص التي تنص على ما یلي.من ق

یهدف الإیقاف العلاجي للحمل إلى حمایة صحة الأم عندما تكون حیاتها أو توازنها "

.النفسي والعقلي مهددین بخطر بسبب الحمل

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

صطلح الاجهاض العلاجي، وإنما وظف بدله عبارة الایقاف لم یستعمل المشرع م

م المهددة بخطر بسبب الحمل، الذي یكمن هدفه في حمایة صحة الأالعلاجي للحمل،

لدفع هذا الخطر، وأضاف حالة أخرى ألا وهي الحفاظ على التوازن الوسیلة الوحیدة لاعتباره 
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المشرع وسع من نطاق الإجهاض النفسي للأم المهدد بخطر، ونفهم من ذلك أنالعقلي و 

.1العلاجي

للإجهاض العلاجيمدونة أخلاقیات الطبتكریس -رابعا

المنظمة تحت عنوان احكام تمهیدیة في الفصل الأول، من 33في المادة 2ط.أ.تنص م

:ما یلي علىول تحت عنوان قواعد اخلاقیات الطب التي تنصالباب الأ

لا حسب الشروط المنصوص علیها في لقطع الحمل اللطبیب أن یجري عملیةلا یجوز "

".القانون

الإیقاف الإجهاض، وعوضالجزائري مصطلح قطع الحمل عوضاستعمل المشرع 

علیها قانونا، لا یجوز المادة وفقا شروط معینة منصوصة هذه ، فيالعلاجي للحمل

.مخالفتها

المطلب الثاني

شـــــــروط الإجهــــاض العلاجـــي

قانونیةنصوصعدة  تكریسالمشرع الجزائري الترخیص القانوني لهذه العملیة، بحصر

وضع حد لكل تجاوز، غیر بهدفف العلاجي للحمل،اقالعلاجي أو الإیلإجهاضم اتنظ

.اعدیهسواء من الحامل أو الطبیب أو مسمشروع

.اصدار المرسوم الذي یحدد فیه كیفیات تطبیق هذه المادة لحد الانالمذكورة اعلاه لم یتم 77أما الفقرة الثانیة للمادة -1
، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب،    1992یولیو 6الموافق لـ  هـ1413 محرم5مؤرخ في  276- 92ي رقم ذتنفیمرسوم -2

.1992یولیو 8الموافق لـ 1413محرم عام 7، الصادر بتارخ 52عدد ج ر
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خاصة إضافة إلى الشروط العامة لكل عمل طبي، نجد المشرع الجزائري أقام شروط 

والشروط الشكلیة ، )فرع أول(لهذا النوع من الإجهاض، المتمثلة في الشروط الموضوعیة 

).فرع ثاني(

الفرع الأول

للإجهاض العلاجيالـشـــروط الموضوعیـة

، )أولا(الإجهاض العلاجي في انقاذ حیاة الأم فقطأسبابلجزائريحصر المشرع ا

أین وسع من نطاق الإجهاض العلاجي ،ملغىلكن جاء قانون حمایة الصحة وترقیتها ال

، إضافة إلى والعقلي الحفاظ على توازنها الفیزیولوجيأخرى المتمثلة فيوأضاف حالة

لكن لا یجوز ، )ثانیا(للأم التي نظمها في قانون الصحةالحفاظ على التوازن النفسي

.)ثالثا(الإجهاض إلا بوجود خطر حقیقي یهدد حیاتها

قـاذ حیـــاة الأمإنـــــ -أولا

من 308ورد شرط ضرورة إنقاذ حیاة الأم في عدة نصوص قانونیة، إذ نصت المادة 

:ج على ما یلي.ع.ق

...."الأم من الخطرإنقاذ حیاةلا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة "

:ما یليت الملغى.ص.ح.من ق72كما نصت المادة 

"....م من الخطرالا لإنقاذ حیاةضروریا یعد الإجهاض لغرض علاجي إجراء"

:ص ما یلي.من ق77المادة وأكدت 

أو توازنها حیاتهالحمل إلى حمایة صحة الأم عندما تكونلیهدف الإیقاف العلاجي "

".النفسي والعقلي مهددین بخطر بسب الحمل
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اشتركت كل هذه النصوص القانونیة في ضرورة، أن یكون الإجهاض لغرض إنقاذ 

ویكون الإجهاض هو السبیل الوحید لإنقاذ حیاتها، عندما یشكل استمرار الحمل . اة الأمحی

، والغرض منه لیس الإجهاض بحد ذاته، وإنما إجراء 1حتي الولادة خطرا على حیاة الأم

فمثلا كأن تكون الأم مصابة بمرض القلب أو مرض السكري، فعلى .2تستوجبه الضرورة

ت الحامل تستطیع حمل الجنین إلى نهایته دون إصابة حیاتها الطبیب معرفة ما إذا كان

، وهذا ما یؤكد ویفید بأن المشرع حرص كل الحرص على إنقاذ حیاة الحامل، 3بخطر أولا

.فجعله أهم سبب للإجهاض العلاجي

یكون إنقاذ حیاة الأم أولى من إنقاذ حیاة الجنین، فإذا ما تأكد الطبیب بعد معاینته 

ل تشخیصات دقیقة، بأن حیاة الأم في خطر وجب علیه القیام بالإجهاض،  الطبیة من خلا

فالمشرع لم یربط هذا الشرط بأي قید، فلم یمیز بین مرحلة قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح 

فیه، أو الحالة الصحیة للجنین، فمثلا حتي ولو بقي یوم واحد على موعد الولادة، فإذا كان 

.فلابد من إجهاضهاة الأم، الذي قد یؤدي إلى الوفاةیاهناك خطر حقیقي یهدد ح

للأم، من باب التضحیة بالفرع في سبیل بقاء الأصل، أو  ایجوز إسقاط الجنین إحیاءً 

بدونبدون أي إستثناء و و  فالمشرع  بدون أي توسع.4التضحیة بالجزء في سبیل بقاء الكل

.أي حصر جعل إنقاذ حیاة الأم هو الأساس

.32لسابق، ص بوزیان محمد، المرجع ا-1

، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب،  الحمایة الجنائیة للجنین في الشریعة والقانونالعبیدي طاهر صالح، -2

.30، صـ2007الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،، 22، المجلد 44عددال

.62كركادي صنیة، قادري لطیفة، المرجع السابق، ص-3

كلیة الحقوق ،1العدد، مجلة الحقوق والشریعةحق الجنین في الحیاة قي الشریعة الإسلامیة،اذلي حسن علي، الش-4

.96، ص1979والشریعة، جامعة الكویت، 
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خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري أولى أهمیة بالغة لحیاة الأم، نلاحظ من

.وهذا ما تأكد لنا من تخصیص فصل كامل في قانون الصحة، لحمایة ورعایة صحة الأم

حیث لم یشترط ضرورة إنقاذ الجنین، والمحافظة على حیاته عند إنقاذ حیاة الأم، إنما اكتفي 

أن یقرر المحافظة على حیاة الاثنین عن طریق مخاطبة فكان من العدل .بذكر حیاتها فقط

الطبیب بالسعي إلي إنقاذ حیاتهما معا، فإن تعذر علیه الأمر یرجح حیاة الأم على حیاة 

.1الجنین

للأم المهدد بخطر بالغوالنفسي العقليالتوازن الفیزیولوجي و المحافظة على-ثانیا

هاض العلاجي، بحث لم تجعله وسعت النصوص المنظمة للصحة من أسباب الإج

منحصرا في إنقاذ حیاة الأم، وإنما أشارت إلى حالة أخرى یمكن فیها اللجوء إلى الإجهاض، 

من 72وهي المحافظة على التوازن الفیزیولوجي والعقلي للأم الحامل، إذ نصت المادة 

:ت الملغى على ما یلي.م.ح.ق

للحفاظ على توازنها الفیزیولوجي أو  م من الخطرإجراء ضروریا لإنقاذ حیاة الا"...

".بالغخطرالمهدد بوالعقلي

أضاف المشرع الجزائري حالة اخرى المتمثلة في المحافظة على التوازن النفسي للأم، 

التي ص.من ق77بعدما كان منحصرا فقط في الأمراض العقلیة، وهذا ما أكدته المادة 

:ما یليتنص على

توازنها لحمل إلى حمایة صحة الأم عندما تكون حیاتها أو لیهدف الإیقاف العلاجي "

".مهددین بخطر بسب الحملالنفسي والعقلي

.52-48بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص ص-1
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الإخلال بالتوازن الفیزیولوجي أنه كل ضرر قد یلحق بفیزیولوجیة المرأة یفهم من

مواصلة المرأة في ل بالتوازن العقلي یمكن أن یكون في حالة كعاهة مستدیمة، وأما الإخلا

الذي یؤدي إلى المساس بحالتها العقلیة، أما الإخلال بالتوازن النفسي هو شعور ،الحمل

فمثلا إذا كانت الأم مریضة بإحدى .الشخص بالحزن أو الإكتئاب أو الإنطواء على نفسه

الأمراض العقلیة أو النفسیة الشدیدة أو فقدت أحد أعضائها، فإن هذا لا یمكنها من تأدیة 

ض في هذه الحالة هو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على لإجهاویكون ا.واجبها على أحسن وجه

  .قمحقتوازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي المهدد بخطر 

جعل المحافظة على التوازن الفیزیولوجي والعقلي والنفسي للأم، یدخل ضمن حالة 

ولید، أن الضرورة، إذا تبین للطبیب المعالج أو الطبیب المختص في أمراض النساء والت

، أو إلى عاهة فیزیولوجیة كشلل، أو 1مواصلة الحمل قد یؤدي إلى مرض عقلي كالجنون

فهنا لا سبیل لتجنبها إلا بالإجهاض، ویجب أن .حتي إلى نوبات نفسیة كالإكتئاب الشدید

.2یثبت ذلك بتقریر أصحاب الاختصاص

ملغى، وفي قانون وظف المشرع الجزائري سواء في قانون حمایة الصحة وترقیتها ال

الصحة، مصطلحات واسعة جعل منها سببا لإجراء الإجهاض، ألا وهي المحافظة على 

التوازن الفیزیولوجي والعقلي والنفسي، دون تحدید مدها ودرجتها، وهذا ما یفتح المجال 

للطبیب في تأویل كل اضطراب ولو كان بسیطا تعاني منه أي امرأة، أثناء بدایة الحمل أو 

ه، یفسر بإضطراب یؤدي بالإخلال بتوازنها العقلي أو النفسي، كما قد تفسر أي في وسط

.علة جسدیة بإختلال فیزیولوجي

.50بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-1

.25سابق، ص كركادي صنیة، قادري لطیفة، المرجع ال-2
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نلاحظ أن مرونة هذه المصطلحات تقبل أن یدخل فیها أي حالة إلى حالة الإجهاض، 

ا في أو ممثلة تلیفزیونیة لا ترید حملها، لكونه یعیق عملهفمثلا إذا كانت الأم عارضة أزیاء

تدعيولتبریر فعلها.تلك الفترة لسبب ما، مما یجعلها ترجح حیاتها المهنیة على حیاة طفلها

أنها لیست في حالة جیدة، تسمح لها بمواصلة الحمل كأن تقول بأنها مصابة بإضطراب 

نفسي شدید، قد یؤدي بها إلى فقدان قدراتها العقلیة، مع تقدیم ملف طبي یثبت بأن حالتها 

.ة تستوجب القیام بالإجهاضالنفسی

عدم تحدید المشرع الجزائري لهذه الحالات، جعل من الطبیب ذو السلطة التقدیریة في 

تحدید مداها ودرجتها، واتخاذ قرار الإجهاض لعدة أسباب، وهو الأمر الذي قد یؤدي إلي 

أثناء فكان من الأفضل لو أن المشرع .تحویل الإجهاض العلاجي من استثناء إلي قاعدة

تحضیره لمشروع قانون الصحة بمعیة لجنة خبراء، أن یحددوا هذه الأمراض ومداها ودرجتها 

وذلك بشرح .كوا المجال مفتوحا للطبیبلوضع حد لكل تلاعب أو تجاوز للقانون، ولا یتر 

النصوص القانونیة على حساب مصالحهم الخاصة، وتبریر أفعالهم بالإجهاض العلاجي 

.المرخص به قانونا

وجـــود خطــر حقیقــي-ثالثا

للإجهاض العلاجي على شرطین أساسین، وهما إنقاذ اتفقت كل النصوص القانونیة

حیاة الأم، والحفاظ على توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي للحامل، لكن لا یجوز الإجهاض 

  :يیلعلى ما ج.ع.من ق308إذ نصت المادة .إلا بوجود خطر حقیقي یهدد حیاتها

..."الخطر نلا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة انقاذ حیاة الأم م"

:ما یليت الملغى.ص.ح.من ق72كما نصت المادة 
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أو للحفاظ على الخطرضروریا لإنقاذ حیاة الأم من عد الإجهاض لغرض علاجي إجراءی"

".خطر بالغالمهدد بتوازنها الفیزیولوجي والعقلي 

:ص ما یلي.من ق 77دة الماوأكدت

حمل إلى حمایة صحة الأم عندما تكون حیاتها أو توازنها لیهدف الإیقاف العلاجي ل"

".بسب الحملبخطرالنفسي والعقلي مهددین 

وأن یكون هذا الخطر حقیقیا لا مجرد ،1یعرف الخطر على أنه الإشراف على الهلاك

ه حسب جسامته، فمثلا إذا كانت الحامل عتقاد، ویتم تقدیر الإخطر وهمي، مبني على الظن و 

ین الجانب الأیمن من القلب، ویتبتعاني من ضغط الدم مرتفع یؤثر على شرایین الرئتین و 

أن في حالة مواصلة الحمل قد یسبب ،للطبیب المختص بعد تحالیل وتشخیصات طبیة

.ذ حیاتهاوجب على الطبیب القیام بإجهاضها، كإجراء ضروري لإنقافخطر یهدد حیاتها، 

لم یحدد المشرع الجزائري بالرجوع إلى النصوص القانونیة، نوع الخطر ومدى جسامته 

وإنما اكتفي فقط بكونه خطر بالغ وحقیقي یهدد حیاة الأم بسبب الحمل، حیث لا یمكن 

ستمر الحمل، أو في حالة إما  ذاإ حتمال وقوع خطرإإجراء الإجهاض العلاجي لمجرد 

فمثلا إذا .2یه أو تفادیه بوسائل العلاج، فهنا لا قیام لحالة الضرورةالتمكن في التحكم ف

وجب على الطبیب المختص تقدیر جسامة الخطر إذا ،ضطراب نفسيإكانت الأم في حالة 

فتراض تتخیله وقد سیطر على حواسها إكان حقا یهدد توازنها النفسي، أو كان مجرد 

جازم بأنها أمام حالة نفسیة قد تؤدي بها إلى خطر عتقاد إإلى درجة أنها في حالة ،وتفكیرها

.حقیقي

.339جبران مسعود، المرجع السابق، ص-1

.50بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-2



ترخيص القانون الجزائري للإجهاض العلاجي                    الفصل الثاني          

-47-

الفرع الثاني

للإجهاض العلاجيالـشــــروط الشـكلیـة

بالرجوع إلى النصوص القانونیة السالفة الذكر، نجد المشرع الجزائري قد أحاط 

الإجهاض الضروري، بشروط شكلیة إضافة إلى الشروط الموضوعیة التي یتطلبها القانون 

وإبلاغ السلطات العلنیة)ایثان(نیةوالعل )أولا(عفاء من العقاب، والتي تتمثل في الصفةللإ

.)ثالثا(

الصـفــــــة -أولا

308كرس المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونیة شرط الصفة، إذ نصت المــادة 

:ع ما یلي.من ق

أجراه متي من الخطرضرورة إنقاذ حیاة الأملا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته"

".وبعد إبلاغه السلطة الإداریةفي غیر خفاءطبیب أو جراح

:ت الملغى، ما یلي.ص.ح.من ق72/2وأكدت المادة 

".اختصاصىطبیب یجري بمعیة لإجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طبىیتم ا"...

و بشرط الصفة أن یقوم بها هیكل صحي مختص، إذ لابد أن یكون طبیبـا أیقصد 

صفة القائم لم یحصرالمشرع الجزائريف، الجزائريقانون العقوباتهذا ما جاء بهجراحـا، و 

حصرها في طبیب ،لكن بعد صدور قانون حمایة الصحة وترقیتها الملغى.بالإجهاض

فإذا قام به شخص لا تتوافر فیـه هذه الصفـة، یـفقد الإجهـاض العـلاجـي شـرط .اخصائي فقط

.1تهمن شـروط إباح

.51بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-1
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حدد لنا المشرع الجزائري الجهة المخولة لـمعرفة ما اذا كـانت هناك حالـة ضـرورة، وهـو 

رتكب المسؤولیة إذا إوتمتنع عنه، 1الـطبیب المختـص متى تـم ذلـك وفقـا لـلشروط القانونیـة

كالقابلة ما غیر الطبیب المختص، أالإجهاض لدفع خطر یهدد حیاة الحامل أو صحتها

عفاء من العقاب، فاذا قام أحدهم بعملیة الاجهاض فلا یشملهم الإ، ...ضة والصیدليوالممر 

لإنقاذ حیاة الام من الخطر، ولو كان ذلك مع توافر الشروط الاخرى، لأن الإعفاء من 

.2المسؤولیة الجزائیة في مجال الاجهاض العلاجي، منصوص علیه على سبیل الحصر

الــعلنیـــة-ثانیا

الجزائري مصطلح العلنیة، كشرط شكلي ثاني للإجهاض العلاجي، إذ ورد المشرع

:على ما یليج.ع.من ق308نصت المادة 

."لسلطة الإداریةاوبعد ابلاغه في غیر خفاءمتى أجراه طبیب أو جراح ..."

في غیر أي  السریة عكس ، وهي3خلاف السرّ أي ظاهرُ أمرهُ یقصد بالعلنیة بأنها

كأن یجري الطبیب عملیة الإجهاض في .عدم مشروعیة الفعل علىقرینة اء خفاء، لأن الخف

مكان مكشوف للغیر كالمستشفیات العمومیة، بهدف تعریف الجمهور وتوفیر أكثر من 

ضمانات لإجراء الإجهاض في إطار طبي وقانوني، وذلك تجنبا للجوء إلى الإجهاض غیر 

.لهذه الحالةالمشروع، في العیادات السریة واستغلال الأطباء 

في مكان ،المشرع الجزائري الإجهاض بشرط أن تتم إجراءات هذه العملیة علنیةأجاز

غیر مغلق وبشكل مكشوف وظاهر، وبالطرق الفنیة والمعـاییر العلمیـة المدروسة، وبإشراف 

  . 64ص ، 2002الجزائر، ج،.م.دشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، نجم محمد، صبحى -1

.49بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-2

.561جبران مسعود، المرجع السابق، ص-3



ترخيص القانون الجزائري للإجهاض العلاجي                    الفصل الثاني          

-49-

فإذا توافرت الشروط  الأخرى وثبت أن حیاة الأم في خطر .فریق طبي بمساعدة ممرضین

ع .ق 308أن توازنها الفیزیولوجي أو العقلي أو النفسي في خطر، فإن المـادة  أو ،حقیقي

لیة الجزائیة، رغم النتیجة عفاء الطبیب والجراح الذي یقوم بهذه العملیة من المسؤو قررت إ

.1سقاط الحمل قبل المیعاد الطبیعيالتي إجتهد الطبیب لتحقیقها وهي إ

أین حدد لنا مكان إجراء الإجهاض خر، آنجد المشرع الجزائري أضاف شرط 

:ما یليت الملغى.ص.ح.من ق72/2العلاجي، إذ نصت المادة 

".یتم الإجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طبى یجري بمعیة طبیب اختصاصى"...

:ما یليص.من ق78وأكدت المادة 

."ائیةالمِؤسسات العمومیة الاستشففي  لا یمكن إجراء الإیقاف العلاجي للحمل إلاّ "

جراء الإجهاض العلاجي، ففي قانون حمایة الصحةحدد المشرع الجزائري لنا مكان إ

في عیادته الخاصة، لكن بعد صدور یمكن للطبیب أن یقوم بالإجهاض، ترقیتها الملغىو

قانون الصحة، حصر مكان إجراء الإیقاف العلاجي في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة، 

ستغلال بعض الحالات التي لا تدخل إ ،للأطباءو للعیادات السریة ل لكي لا یتم فتح المجا

كان من الأفضل فوإضافة إلى تحدید مكان إجراء الإیقاف العلاجي، .ضمن حالة الضرورة

لهذه المراكز الصحیة والطبیة المخصصة ،لو أن المشرع الجزائري فرض مراقبة خاصة

.بالتولید، لوضع حد لكل تجاوز غیر مشروع

المرجع السابق، ص،)دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة بشیر،الشیخ صالح -1

124.
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الإبـــــــــلاغ-ثاثال

خر للقیام بالإجهاض العلاجي، وهو إبلاغ أضاف المشرع الجزائري شرط شكلي أ

:ج ما یلي.ع.من ق308السلطات الإداریة قبل الشروع فیه، إذ نصت المادة 

".وبعد إبلاغه السلطة الإداریةأجراه طبیب أو جراح في غیر خفاءمتى"...

والإعلام، كإخطار بمضمون ورقة قانونیة مثلا، أو أن الإبلاغ بأنه الإخباریفهم من

شفى، عن حالة الحامل التي تستدعي الإجهاض ستللم ةیقوم الطبیب بإعلام السلطة الإداری

العلاجي لإنقاذ حیاتها من خطر محقق، فنستخلص أن المشرع قد ألح على وجوب الإبلاغ، 

جي، رغم ثبوت الخطر وتوفر حیث لا یمكن للطبیب المختص أن یباشر الإیقاف العلا

.1شروط الضرورة، إلا بإعلام السلطة الإداریة

وما یلاحظ ، 2مدیریة المستشفى، أو مدیریة الصحـة ةیمكن أن تكون السلطة الإداری

أن المشرع الجزائري أغفل تعیین السلطة الإداریة التي یجب إعلامها بإجراء عملیة 

سـلطة الإداریة فهل یجب على الطبیب أن یطلع الإجهاض، وكذا عدم بیان میعاد إخبار ال

ویظهر أن إطلاع السلطة الإداریة یجب أن یتم في .السلطة الإداریة قبل العملیة أو بعدها

وقت الإعداد والتحضیر للعملیـة ، أي في مرحلة العزم على مباشرة القیام بعملیة الإجهاض، 

السجلات المعدة لذلك مع وجود ملف أما عن إخبار السـلطة الإداریـة فیكفي التسجیل في

.3طبي كامل عن حالـة الحامـل والجنین

نستخلص أن المشرع الجزائري لم یحصر سبب الإجهاض العلاجي، في إنقاذ حیاة 

الأم فقط، وإنما وسع من نطاقه إلى المحافظة على توازنها الفیزیولوجي والعقلي وحتي 

.5دینار ربیعة، المرجع السابق، صبو -1

  .15صابق، بن وارث بن محمد، المرجع الس-2

المرجع السابق، ص ،)دراسة مقارنة(الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة الحمایةبشیر،الشیخ صالح -3

  .124-123ص 
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الأخیرتین تدخلا ضمن حالة الضرورة، بشرط النفسي للأم، ما یظهر أن هاتان الحالتین 

.وجود خطر حقیقي ناتج عن الحمل الذي في بطنها، وأنه لا سبیل لإنقاذها إلا بإجهاضها

المشرع الجزائري، قد أرشد عن مكان إجراء إضافة إلى هذه الشروط الموضوعیة نجد 

.إجرائهالإجهاض المرخص به وشروط 

المتعلق بقانون 05-85شرع الجزائري في قانون رقم نلاحظ أن القواعد التي كرسها الم

المتعلق بالصحة هي قواعد مرنة، تقبل 11-18حمایة الصحة وترقیتها الملغي، وقانون رقم 

التوسع في شرحها واستعمالها، عكس قانون العقوبات أین حصر الإجهاض العلاجي في 

.ضرورة إنقاذ حیاة الأم فقط

نصوصه القانونیة، فقد مر علیها مرور الكرام، فكان لم یدقق المشرع الجزائري في 

من أجل إعلام الغیر، ووضع حد یضع نصوص تنظیمیة ومراسیمو  علیه أن یشرح ویحدد

لكـي لا تكـون ذریعـة وحجـة یتخذونهــا لإجراء الاجهاض العلاجي، سواء كان من جانب 

الجنین، لدوافع اقتصادیة الطبیب أو من جانب المرأة، التي ترید إجهاض نفسها تخلصا من

لكن بفضل التقدم الطبي العلاجي، أعتبر الإیقاف العلاجي أمر شدید الندرة، .أو اجتماعیة

.1وخاصة ما إذا كانت الإصابة في الأشهر الأخیرة للحمل

بعد إجمالنا لكل هذه الشروط الخاصة للإجهاض العلاجي، تبقي عملیة الإجهاض 

أن تتم وفقا لشروط المتطلبة في قانون الصحة، ألا وهي كباقي الأعمال الطبیة، لابد

ضرورة إعلام الأم التي تقبل على الإجهاض، والحصول على موافقتها وهذا ما نسمیه 

:من مدونة أخلاقیات الطب على ما یلي44بالموافقة المتبصرة، إذ نصت المادة 

لمریض موافقة لموافقة ایخضع كل عمل طبي، یكون فیه خطر جدي على المریض، "

..."حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولین منه أو من القانون

مرجع السابق، ص ال ،)دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة بشیر،الشیخ صالح -1

49.



ترخيص القانون الجزائري للإجهاض العلاجي                    الفصل الثاني          

-52-

حصوله على إذن المریض ،قبل الشروع في عملیة الاجهاضیستوجب على الطبیب 

.، لكونه إجراء ضروري لكل عمل طبي بصفة عامة1أو الزوج أو أحد أقاربها المقربین

المبحث الثاني

حدود الإجهاض العلاجي

نظم المشرع الجزائري حالتین للإجهاض العلاجي، والمتمثلتین في إنقاذ حیاة الأم من 

خطر، أو للحفاظ على توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي، وهذه الأخیرتین تدخلان ضمن 

.حالة الضرورة، التي تستدعي الإیقاف العلاجي للحمل

وكثرة العلاقات اللاشرعیة في انحلال المبادئ والأخلاق، وتهدم القیم لكن بسبب

دد صوره الناتجة عن حالات خاصة، المجتمع، ارتفعت نسبة الإجهاض غیر المشروع، وتع

.)مطلب أول(أو لحالات خلقیة للجنینما خوفا من الفقر والجوع،إ

لكن عادة ما تعود إلى الشرف والاعتبار، فتلجأ إلیها الحامل رغبة منها بتخلص من 

دفعا  ،غیر المرغوب فیه، الذي یعتبر ثمرة لعلاقة غیر شرعیة كالزنا أو الاغتصابالالجنین 

).مطلب ثاني(للعار والفضیحة

المطلب الأول

دوافع الإجهاض الاقتصادیة والاجتماعیة والخلقیةالقانون بعدم اعتداد

رخص المشرع الجزائري الإیقاف العلاجي للحمل في إنقاذ حیاة الأم، والحفاظ على 

توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي المهدد بخطر بالغ بسبب الحمل من جهة، لكن من 

الإجهاض لدافع اقتصادي أو اجتماعي،  مجرّ جهة أخرى وضع لها حدود، فنجد المشرع 

.64صبحى نجم محمد، المرجع السابق، ص -1
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للجنین عقلیة، أو لدافع خلقیة للجنین كعاهة جسمیة أو)فرع أول(الجوع خوفا من الفقر و 

.)فرع ثاني(

ولالفرع الأ 

لیس إجهاضًا علاجیًادوافع اقتصادیة واجتماعیةالإجهاض ل

جسمیة أو نفسیة أو فكریة، تثیر السلوك في ظروف معینة الدافع أنه حالةیعرف 

ت افمثلا نجد دافع الفقیر یتمحور حول إشباع الحاج، 1وتواصله حتى تصل إلى غایتها

ة المتدنیة، بینما یتطلع الأغنیاء ب ظروفه الاقتصادیبیولوجیة أو الاجتماعیة و ذلك حسال

.إلى ارقى المراتب بعد تحسن مستواهم المعیشي

التخلص من مولود جدید، یكون عبئا على لدافع إقتصادي بأنهالإجهاضمن یفهم

فالأب لا ، أو معدومللعائلة متدنيالوضع الماليكأن یكونالمالیة،الأسرة من الناحیة

.2بسبب الفقرلأطفاله  لائمةیستطیع توفیر ظروف معیشیة م

الجوع :منهاعدیدةمبنیا على اسباب اجتماعیةیكون الإجهاض لدافع إجتماعي

.3حدوث الطلاق، وهو الأمر الذي یجعل حیاة الجنین بعد الولادة صعبةكذا و عجز الزوج و 

أو اقتصادي)الجوع(وهذا ما یدفع الأبوین إلى إجهاض الطفل سواء لدافع إجتماعي

  .)فقرال(

، لهدى للطباعة و النشر و التوزیعصر الدین، الهاشمي لوكیة، مفاهیم أساسیة في علم النفس الإجتماعي، دار اجابر ن-1

.29، ص2006الجزائر، 

أبو الروس أحمد، جرائم الإجهاض و الإعتداء على العرض و الشرف و الإعتبار و الحیاء العام و الإخلال بالأداب -2

.24، ص 1997الحدیث، الاسكنداریة،  يامعجالمكتب اللفنیة، العامة من الوجهة القانونیة و ا

قانون الأسرة، كلیة :داودي أسماء، الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة و القانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر، التخصص-3

.25، ص2016الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة د طاهر مولاي، سعیدة، 
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لم ینص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإجهاض، الذي قد یكون بسبب ازدیاد 

 وهو ،، أو تدني المستوى المعیشيفي عدد أفراد الأسرة، وعدم القدرة على الإنفاق علیهم

، أو السیئة للعائلةالأمر الذي یدفع بالأبوین إلى التخلص من الجنین، للظروف الاقتصادیة

كعدم الرغبة في كثرة الأولاد، وهذه هي موضة العصر بین الأزواج، أو أن  يلسبب اجتماع

.تكون الحامل من الخمسینیات، تلجأ لإجهاض جنینها نتیجة الخجل من المجتمع

التي نظمت الإجهاض ،لم یحدد لنا المشرع الجزائري هذه الحالة في نصوصه القانونیة

أنه جرم الإجهاض لدافع اقتصادي العلاجي، لكن یمكن أن نفهم ضمنیا ونستخلص

واجتماعي، فلا یدخلان ضمن حالة الضرورة، إلا في حالة وجود خطر محقق یهدد حیاة 

الأم أو توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي، فكان من الأفضل لو أن المشرع الجزائري 

.اض العلاجيحصر وحدد لنا الحالات التي لا یعتد بها القانون، والتي تستبعد من الإجه

لم یتطرق الفقه لهذا النوع من الإجهاض، ویأخذ بما تفتضیه القواعد العامة وهو عدم 

جواز الإجهاض في هذه الحالة، فاالله سبحانه وتعالى قد كفل رزق كل كائن حي لقوله 

رَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَ ":تعالى

.1"كِتَابٍ مُّبِینٍ 

وَلاَ ":نهى أیضا سبحانه عز وجل عن قتل الأولاد خشیة من الفقر، في قوله تعالى

"تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا
2.

د من الآیتین الكریمتین أن االله تعالى كفل رزق كل مولود على وجه الأرض حتى یستفا

قبل میلاده، ویعلم مكان استقراره في حیاته وبعد موته، ویعلم الموضع الذي یموت فیه، كل 

ومنع قتله تحسبا للفقر ونظرا لتدني المستوي المعیشي مع .ذلك مكتوب في كتاب عند االله

.6یة سورة هود، الآ-1

.31سورة الإسراء، الآیة -2
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بحجة عدم ،ن المعقول اعتبار الفقر أو العوز المادي دافعًا للإجهاضكثرة الأولاد، ولیس م

القدرة على الإنفاق أو تلبیة متطلبات الأسرة، مع أن االله أكد في عدة آیات أنه یتكفل برزق 

.هو الرزاق لعباده، یرزق الأبناء كما یرزق الآباءفإنه سبحانه،1كل مولود

دما على حق الأسرة، بحیث نجد بعض الفقهاء تقر الشریعة الإسلامیة بحق الجنین مق

حتي في حالة تعرض حیاة الأم للخطر خاصة بعد نفخ ،یفتون بعدم جواز اسقاط الجنین

اجتماعیة، التي هي أقل خطرا وشأنا، و  الروح، فلا یجوز اسقاط الجنین لأسباب اقتصادیة

.وهذا من الناحیة الشریعة الإسلامیة

رة في ضیق اقتصادي، ولا یستطیع الأب تحمل أعباء یمكن حقیقة أن تكون الأس

الأسرة مع قدوم مولود جدید، إلا أن هذا لا یمنح الحق للأب أو لغیره في القضاء على 

الجنین وإعدام حیاته، فهناك وسائل یمكن تجاوز بها تلك الصعاب دون القیام بإجهاض 

المرأة للعمل، كما أن الزوجین الجنین، كأن یلجأ الأب إلى القیام بعمل إضافي أو أن تلجأ

اللذان لا یرغبان في الأولاد كثیرین، علیهم الاحتیاط لذلك قبل وقوع الحمل، ولا ینتظروا 

وقوعه ثم یقرروا إجهاضه بسبب الفقر، والخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادیة 

.2والاجتماعیة للأسرة إذا ما ولد الطفل

طفلها لأي دافع كان سواء كان اقتصادي أو جرم المشرع الجزائري اجهاض الحامل ل

اجتماعي، لكونه حدد لنا الحالتین التي یرخص بها الایقاف العلاجي للحمل، وأدخلهما 

.ضمن حالة الضرورة، التي لا یعاقب علیها القانون

مسؤولیة الطبیب الجنائیة عن جریمة الإجهاض، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ، بوراي صبرینة، مهدي لیدیا-1

الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند 

 .36ص ،2019، البویرة، أولحاج

.55-54بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص ص -2
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الفرع الثاني

لیس إجهاضًا علاجیًاالإجهاض لدوافع خلقیة

شار الأمراض الوراثیة، وكذلك تجنب یتأسس هذا النوع من الإجهاض على منع انت

ولادة غیر سلیمة للأطفال أي ولادة أطفال ذوي عاهات جسمیة أو عقلیة، الناتجة عن 

قبل الولادة أو الموت بعد الولادة أو حیاة ،تعرض الجنین داخل الرحم للعدوى بأمراض معینة

.1مع وجود خلل فیه

أسباب خارجیة :ورها إلى قسمینیمكن معرفة أسباب تشوه الجنین والتي تنقسم بد

.وأسباب داخلیة

أسباب غیر وراثیة، إذ تعتبر مجموعة من الفیروسات تتمثل فيخارجیةالسباب الأ

، ...التي تنتقل إلى الجنین، وذلك عند تناول الأم لمحلول كیمیاوي مثلا التدخین أو الكحول

السائل الأمنیوسي، والذي بدوره بالإضافة إلى أسباب میكانیكیة، كفقدان الأم جزء كبیر من 

.2یؤدي إلى تشوهات في أطراف الجنین

الأسباب الوراثیة، والتي تنتقل من الأب أو الأم إلى الجنین  فهي داخلیةالسباب أما الأ

وقد تتعدى الوراثة إلى الأجداد .وذلك لوجود خلل في السائل المنوي والبویضة أو فیهما معا

23ث بذلك التشوهات نتیجة الكروموسومات، اذ لابد من وجود نتیجة زواج الأقارب، فیحد

.3كروموسوم 24أو  22كروموسوم في الحیوان المنوي أو البویضة فیكون 

 دار، المعاصرةوالقوانینالسماویةالشرائعموقف في دراسةل،الحوامإجهاضجریمة، مصطفى عبد الفتاح لبنة-1

.138، ص1996،لبنان، والتوزیعوالنشرللطباعة النهى أولي

.65لمرجع السابق، ص كركادي صنیة، قادري لطیفة، ا-2

ن،اي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنعثمان دبسي سناء، الاجتهاد الفقهي المعاصر في الاجهاض والتلقیح الصناع-3

.147، ص2010
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ا، وهناك ثلاث حالات وإذا ما تأثر الجنین بهذه الكروموسومات فإنه قد یولد مشوه

تشوهات یمكن و  ،تشوهات لا تؤثر على حیاة الجنین كصغر حجم الرأسللتشوه، ألا وهي 

تشوهات خطیرة لا یرجي معها للجنین حیاة بعد الولادة للجنین أن یعیش معها بعد الولادة، و 

.1فهو سوف یموت لا محال مثل الجنین الذي یولد بغیر كلى

كشف المختصون أن حالات التشوهات الجنینیة لا یمكن التأكد منها إلا بعـد الأسـبوع 

مرحلة متقدمة من العمر، لذا فإن أي تصرف في الجنـین بعد الثامن من الحمل، أي أنها في

یعتبر تصرفاً في إنسان كامل الحقوق یحظى بالحمایة المقررة لغیـره من ،نفخ الروح فیه

فكـذلك لا یجوز ،البشر، فكما لا یجوز قتل إنسان تعرض لحادث مثلاً فشوهه تشویهاً بالغـاً 

.2قتل الجنین

على هذا النوع من الإجهاض، وعدم تعرضه إلى هذه لم ینص المشرع الجزائري

المسألة یمكن أن نفهم أمرین یا تعمد ذلك، فبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي خصصها 

لموضوع الإجهاض، أحاط الجنین بحمایة كبیرة وواسعة، حیث تظهر هذه الحمایة جلیا من 

إلا في حالة ما إن كان خلال تكریس العقوبات التي خصصها للجناة، وعدم إباحته 

الإجهاض ضروریا لإنقاذ حیاة الأم أو للحفاظ على توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي 

.المهدد بخطر بالغ، وذلك وفقا لشروط المحددة قانونا

یبیح  اأن المشرع لم یضع هذه الحالة حیز الاستثناء، ولم یعتبره عذرً أیضا،یفهم

أن یقینا من مصادر طبیة، بعد تحالیل وتشخیصات دقیقة حتى ولو ثبتجریمة الإجهاض،

هذا من الجنین مشوه تشوهات خطیرة، فلا حیاة بعد الولادة كالجنین الذي یولد بغیر كلى 

رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد البارئ، المسؤولیة الطبیة عن الخطأ في تشخیص تشوهات الجنین وأمراضه الوراثیة، -1

.100، ص2003ن، .ب.ن، د.د.د

الجزائر،،ن.د.د، 2الشریعة والطب المعاصر، طاحمد، مراحل الحمل والتصرفات الطبیة في الجنین بین بأرفیس-2

  .458ص، 2005
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جتهاد، حول هذه جهة، ومن جهة اخري یمكن أن یكون المشرع قد أغفل في فتح باب الإ

.المسألة الحساسة

یجرم ویحدد فیه درجة تشوه ،اص قسمً ائري خصّ كان من الأفضل لو أن المشرع الجز 

الجنین، فولادة الجنین المشوه قد تسبب عقدات نفسیة وصعوبة تعایشه للأم، فتدفع الكثیر 

من الحوامل للجوء إلى العیادات المشبوهة، بعد رفض الإجهاض في المستشفیات العمومیة 

قوانین دول اسكندنافیة ودول عكس بعض التشریعات منها وذلك . لكونه یتنافى مع القانون

.1أوروبا الشرقیة والیابان

ما إذا كان الجنین سلیم أو عبغض النظر جرم القانون الجزائري إجهاض الجنین،

لإجهاض الذي یكون من أجل طفل مریض بمرض خطیر أو مشوه، یعتبر إجهاض مشوه، فا

رة في أن یكون جمیع غیر مشروع یعاقب علیه القانون، فإذا ما قرننا بین مصلحة الأس

.2في الحیاة، فالثانیة أولى بالحمایةأفرادها أسویاء البدن والعقل وبین حق الجنین 

نظم المشرع الجزائري حالتین للإیقاف العلاجي، المتمثلتین في إنقاذ حیاة الأم، 

،حقیقيوجود خطر بالغفي حالة والمحافظة على توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي، 

تشوه الجنین فهي تصنف على أنها حالةالمشرع لم یرخص الاجهاض في أن من ذلك فهم فی

باب المحافظة على وذلك من لكل قاعدة إستثناء،  لكن، جریمة في حق حیاته معاقب علیه

، في حالة وجود إحدى الحالتین المنصوصة3وتضحیة بالفرع وهو الجنینالأصل أي الأم 

.قانوناعلیها

.138عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، صمصطفى -1

.66كركادي صنیة، قادري لطیفة، المرجع السابق، ص -2

.169المرجع السابق، صهاض بین الشریعة والقانون الوضعى الجزائري، الإجثابت بن عزة ملیكة، -3
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أن الحمل ،جمع الفقه الإسلامي في دورته الثانیة عشر بمكة المكرمةأقر مجلس الم

أنه مشوه الخلقة، إلا ولو كان التشخیص الطبي یفید،یوما لا یجوز إسقاطه120إذا بلغ 

إذا ثبتت بتقریر لجنة طبیة مختصة، أن بقاء الحمل فیه خطر مؤكد على حیاة الأم، سواء 

.1ئركان مشوه أم لا، دفعا لأعظم الضرا

المطلب الثاني

خلاقیةالأالإجهاض  دوافعالقانون بعدم اعتداد

،أخلاق المجتمعات الحدیثةلماء الإجتماع انتشار الإجهاض إلىیرجع الكثیر من ع

الذي یعتبر السبب والأخلاقي، وغیاب الضمیرالوازع الدیني وما صاحبها من ضعف في 

.الرئیسي في تفشي الرذیلة والفاحشةِ 

التي لا تشكل خطرا مهما كانت صوره و دوافعه، شرع الجزائري الإجهاض المجرم

ولم یفرق بین الإجهاض الذي على حیاة الأم أو على توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي، 

، فإعتبره )فرع ثاني(إغتصابثمرة أو )فرع أول(رة زنایتم بنكاح صحیح، والذي یكون ثم

.القانونجرمًا یعاقب علیه

الفرع الأول

الزناعدم الترخیص بإجهاض طفل 

تعرف الزنا بأنها جماع أو فعل جنسي غیر شرعي تام، یقع بین رجل وامرأة یكون 

أحدهما أو كلاهما متزوج، وبناءا على رغبتهما المشتركة واستنادا إلى رضائهما المتبادل 

یعتبر المجمع الفقهى الإسلامي أنه هیئة علمیة إسبلمیة ذات شخصیة إعتباریة مستقلة، داخل إطار رابطة العالم -1

:لإلكتروني، منشور على الموقع االإسلامي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامیة وعلمائها

https://ar.m.wikipedia.orgد42سا و9، على الساعة 30/10/2020:، تاریخ الإطلاع.
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نتیجة علاقة غیر ا الأخیر، ویكون هذحمل، فینتج عن هذه العلاقة 1دون غش أو إكراه

وكذا الفقه وضع لها تعریفا على أنها الوطء الذي یحصل .2وقرینة على وقوع الزنامشروعة

.3من شخص متزوج أثناء قیام الزوجیة مع شخص لا تربطه به علاقة زوجیة

لم ینظم المشرع الجزائري أي نص قانوني للإجهاض من حمل الزنا، لكن بالرجوع إلى 

د أنه یعاقب على الوطء غیر المشروع، وذلك على أساس مبدأ الخیانة تقنین العقوبات نج

، فلا تمییز بین المتزوجة وغیر المتزوجة، فقد شمل التجریم على الإجهاض المرأة 4الزوجیة

.5بصفة عامة ومهما كانت

ومن جهة اخرى لا ،من جهة6جریمة یعاقب علیها القانونكمبدأ عام تعتبر الزنا 

فلیس .ثار المترتبة عن الزنا لأسباب الإباحة وهي ناتجة عن جریمةیمكن إخضاع الا

، فلا یجوز القضاء علیه للتستر على للجنین أن یتحمل خطیئة أمه وتبعیة ذنب لم یقترفه

فاحشة، وعملا بمبدأ سد الذرائع، فإن حصول الحمل أكبر رادع للمرأة عن الإقتراب من الزنا 

.56نقلا عن بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-1

، المكتب الفني للإصدارات 2عزت مصطفى الدسوفي، أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، ط-2

.208، ص1999ن، .ب.القانونیة، د

.209.عزت مصطفى الدسوفي، المرجع نفسه، ص-3

.34كركادي صنیة، قادري لطیفة، المرجع السابق، ص-4

مجلة الواحات للبحوث والدراسات،،18/11الإجهاض العلاجي في ظل قانون الصحة الجدیدبشیر، الشیخ صالح -5

.879، ص2019جامعة الجزائر،، 12مجلد ال ،2العدد

یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبتت ":من تقنین العقوبات على ما یلى339تنص المادة -6

.إرتكابها جریمة الزنا

.وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة

...".تكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتها على شریكتهویعاقب الزوج الذي یر 
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یستثني حالة الإجهاض من الزنا خوفا من العار والفضیحة فنفهم أن المشرع لم،1الانحرافو 

.من دائرة التجریم والعقاب

جرم المشرع الجزائري الإجهاض مهما كانت دوافعه وصوره، ولم یفرق بین الإجهاض 

فحمل الزنا لا یهدد حیاة المرأة .الذي یتم بنكاح صحیح وبین ذلك الذي یكون ثمرة زنا

.2د إلى حالة الضرورة، إذا كان الحمل نتیجة علاقة غیر شرعیةبالخطر، ولا یجوز الاستنا

وفقا ، لكل أصل استثناء حیث یجوز الإجهاض لغرض علاجي في حالة الضرورة لكن

لشروط المنصوصة قانونا التي تعرضنا لها سابقا، فمثلا إذا كان الحمل الناتج من الزنا، 

لي أو النفسي، فهنا یرخص القانون بالإجهاض یهدد حیاة الأم أو توازنها الفیزیولوجي أو العق

.ویخرجه من دائرة الإجرام، لكن تبقي جریمة الزنا قائمة ومستقلة یعاقب علیها القانون

هو  ،التي اعتبرت الإجهاض الذي یكون الدائي إلیهعكس بعض التشریعات العربیة 

حتى الدرجة الثالثة ،االحفاظ على السمعة والذي تقوم به الحامل على نفسها أو أحد أقاربه

.3من الظروف المخففة في جریمة الإجهاض

تهدف إلى بناء مجتمع صالح متخلق بأخلاق القرآن الكریم، نجد أن الشریعة الإسلامیة 

النسبة لموقف الشریعة الإسلامیة فكل أحكامها ترمي إلى جلب المصالح ودفع المفاسد، ف

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ ":تعالى لقوله عن أثار،ت الزنا وما یترتب عنهاحرم

.4"سَبِیلاً 

دار الجامعة الجدیدة، میة والتشریع الجنائي الجزائري، ثابت بن عزة ملیكة، جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلا-1

.192، ص 2013البلیدة، 

.79بوزیان محمد، المرجع السابق، ص-2

.178ي الجزائري، المرجع السابق، صملیكة، الإجهاض بین الشریعة والقانون الوضعثابت بن عزة -3

.32سورة الإسراء، الآیة -4
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تفسر هذه الآیة أن لا تقربوا الزنى ودواعیه، كي لا تقعوا فیه، إنه كان فعلا بالغ القبح، 

.1وبئس الطریق طریقه

إجهاضه، أيیباح قتله و للجنین، لأنه لم یرتكب أي ذنب حتى خاصةحمایةكرست 

.عن ما إذا كان ناتج عن ثمرة زناأن الشریعة تحرم الإجهاض بغض النظر 

الفرع الثاني

غتصابعدم الترخیص بإجهاض طفل الإ

:، والاغتصاب هو"غصب الرجل المرأة نفسها أي زنى بها كرها:"یعرف الغصب لغة

ریة الجنسیة ، وهو من الجرائم الاعتداء على الح"وطء المرأة قسرا أو بغیر علمها ورضاها"

، فیعد 2للمعني علیها بالقوة والتهدید، أو بغیر ذلك من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي

.3الإغتصاب من أخطر جرائم العرض وابشعها

تعد جریمة الاغتصاب فعل لا أخلاقي لأنه تعدى على القیم الأخلاقیة، حیث كثیرا ما 

رتكاب جریمة إجهاض الجنین، وذلك تلجأ المرأة الحامل نتیجة فعل الاغتصاب، إلى ا

للتخلص من ثمرة الفعل الشنیع، أو لعدم ترك أي ذكرى یذكرها بما تعرضت إلیه، لأنه في 

.غالب الأحیان ما یترك أثر في نفس الضحیة

، وهذا الجنین 4یعتبر جنین الاغتصاب أثر من أثار فعل المغتصب وثمرة من ثمراته

ها، التي لا تتحمل الإعتداء على شرف إبنتها، وقد یؤثر على الأم وعلى عائلتیعتبر عبء

، تاریخ html-2061-https://equran.me/tafseer.17:من سورة الإسراء، منشور على موقع-)32(نقلا عن المیسر، تفسیر الآیة رقم -1

  .د42سا و 14، على الساعة 13/07/2020:  الإطلاع

.35كركادي صنیة، قادري لطیفة، المرجع السابق، ص-2

.91عة حسن، المرجع السابق، صیبوسق-3

.58بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-4
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هذا الحمل على حالتها النفسیة الذي یؤدي بها إلى الإنتحار، ومن أجل التخلص من ثمرة 

جنین الذي اغتصاب دفعا للعار والفضیحة، تلجأ المرأة المغتصبة لإجهاض نفسها من ال

.تحمله بلا وجه شرعي

، يعلى فعله الإجرامكلاهما الطبیب ویعاقب الأم وكذا  تنشأ المسؤولیة الجزائیة على

.لایدخل ضمن حالة الضرورةو  لكون هذا الفعل لا یعتد به دافعا

لم یتعرض المشرع الجنائي إلى إجهاض الحمل الناتج عن إغتصاب، في المواد التي 

عدم هذا الفعل، و ل هیمكن فهمه وتفسیره، بعدم ترخیصخصصها للإجهاض، ولعل سكوته 

شأنه شأن جرائم الإجهاض هذه من جهة، ومن جهة اخرى یعتبر الإغتصاب الترخیص له

.جریمة معاقب علیها قانونا، إذا هذه الحالة تتفرع إلى جریمتین وكل واحدة مستقلة عن الأخرى

التي قانونیة ، وفقا للشروط رةضمن حالة الضرو حالة إجهاض المرأة المغتصبة تدخل

ثبت بعد تحالیل وتشخیصات دقیقة  إذارجها من دائرة الإجرام والعقاب، ، وتخسبق لنا وذكرنها

یهدد حیاة الأم، حقیقيدفع خطرل من طرف طبیب مختص، أن الإجهاض هو السبیل الوحید

.لفیزیولوجي والعقلي والنفسيأو للحفاظ على توازنها ا

ذنب لها وأنه ثمرة رغم أن الأم لا  ،لم یعتد المشرع الجزائري بهذا النوع من الإجهاض

كان من الأفضل لو أن المشرع أعاد إغتصاب من طرف الجاني دون رضاها وإرادتها، فقد

لأن هذه الحالة تختلف عن الحالات فتح باب الإجتهادالنظر في هذه المسألة الحساسة، و 

یود ق وذلك بوضع،علیهاالأخرة، كإجهاض المرأة الزانیة لكون المرأة المغتصبة تم الاعتداء 

وتتخذها حجة أمام وإثبات أنه اغتصاب بالإكراه، لكي لا تكون وسیلة تتهرب إلیه الزانیة

  .العدالة
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إذا كان الإغتصاب بنفس حد عقوبة الزناجریمة مركبة، عقوبة الإغتصابجعل الإسلام 

، أصبح یستحق عقوبة أما إذا كان الإغتصاب تحت تهدید سلاحبغیر تهدید بالسلاح،  

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ":تعالى هقولو العقاب علیها مذكور في ،1الحرابة

أَوْ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ 

.2"لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا  وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ  ذَٰ 

یترتب على جریمة الاغتصاب مشاكل نفسیة التي قد تعاني منها المعتدى علیها، 

خاصة عندما ینتج عنه حمل الذي قد یزید من تدهور حالتها نفسیا وجسدیا، مما قد یدفع 

الذي أرغمت علیه لتخفف من معاناتها وتسترا من الفضیحة المغتصبة إلى إجهاض حملها 

  .والعار

نجد أهل العلم فرق الإجهاض لدافع أخلاقي المتمثل في الحمل الناتج عن الإغتصاب 

مرحلة ما قبل نفخ الروح ما لم یتخلق منه شيء، ومن ثم یجوز إسقاط جنین :بین مرحلتین

لأنها تعرضت للغصب فأكرهت على ،المغتصبة قبل نفخ الروح مالم یتخلق منه شيء

أما عند نفخ الروح فیه وبلوغ الجنین مائة وعشرون یومًا .الحمل تحت قوة لا قبل لها لدفعها

أي أكثر من أربعة أشهر، ولم تتأكد من حملها بعد الإغتصاب، وتأسیسًا على حالة 

.3فارةالضرورة فقد تبنت القواعد الشرعیة هذه الحالة وأجازت الإجهاض مع الك

أعتبر المشرع الجزائري أن الإجهاض المباح، هو الإجهاض الذي یعرض حیاة المرأة 

إلى الخطر، فلا ینبغي اللجوء إلى الإجهاض لمجرد أن الحمـل ثمـرة زنـا أو نتیجـة اغتصاب 

أو أن الجنین مشوه أو لدوافع اقتصادیة واجتماعیة، لأن الحمل في هذه الحالات لا تهدد 

ون قان:الماستر في الحقوق، تخصصدراج صباح، علواش قاطمة الزهراء، جریمة الاغتصاب، مذكرة لنیل شهادة-1

.56-55، ص ص 2016البویرة، –والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج  قو قجنائي وعلوم جنائیة، كلیة الح
).33(سورة المائدة، الآیة -2

.35بوراي صبرینة، مهدي لیدیا، المرجع السابق، ص-3
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ة بالخطر ولا توازنها الفیزیولوجي والعقلي والنفسي، ولا یجوز إسنادها إلـى حالـة حیاة المرأ

.1االضرورة، وهو ما لم یـنص علیه التشریع الجزائري صراحة وإنما یفهم ضمنیً 

من الزنا أو الاغتصاب مثلا، إلى كان هذا الأخیر ناتج لكن إذا تعرضت الحامل ولو 

ل العلاجي، وقرر الأطباء إجهاضها وفق الضوابط ضرر بالغ وتوافرت مقتضیات العم

ولیس الحالات ،المذكورة، فإن حكم ذلك الإجهاض حینئذ یكون مناطه ذلك الضرر

.2االمستبعدة التي تم التعرض إلیها سابقً 

أن المشرع الجزائري، لم یعف الإجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب مما سبق نستخلص 

ادیة واجتماعیة وكذا الخلقیة من دائرة التجریم، ومرة اخرى تظهر لنا أو من الزنا أو لدوافع اقتص

.3الحمایة التي قررها المشرع الجنائي للجنین والمحافظة على نموه وتطوره إلى حین موعد ولادته

المرجع السابق، ،)دراسة مقارنة(في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة الحمایة الجنائیة للجنینالشیخ صالح بشیر،-1

  .118ص

.510محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-2

.59بودینار ربیعة، المرجع السابق، ص-3
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في القانون الجزائري، القانونیة، المنظمة للإجهاضبعد اطلاعنا على كل النصوص

ضمن أحكام قانون العقوبات مبینا توصلنا إلى أن المشرع الجزائري اعتبر الإجهاض جریمة، 

.حین ارتكابهاركان قیامها، والعقوبات المقررة أ

ا الإجهاض في كل مراحله شروعً یعاقب،أیضا إلى أن المشرع الجزائريتوصلنا 

جراحو ،ا قابلةا كان ممرضً كما یعاقب القائم بها طبیبً ،اتحریضً  اترشیدً مساهمةً مشاركةً 

الصیدلیات ومستخدمووطلبة الصیدلة ،الأسنان أو الصیادلة طلبة الطب أو طب الأسنان

وصانعو الأربطة الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون ،ومحضرو العقاقیر

.وحتى المرأة نفسهاوالمدلكون والمدلكات،والممرضات

ا ا معتبرً وإنما وضع لها حدودً ،لم یعمل المشرع بقاعدة تجریم الإجهاض على إطلاقها

.وتارة بقطع الحمل،یقاف العلاجي للحملمسمیا له تارة بالإ،ا بهالإجهاض العلاجي مرخصً 

ا وضع المشرع الجزائري لعملیة الإجهاض شروط موضوعیة وشروط شكلیة، منصوصً 

.ا، وبدونها یخرج الإجهاض من دائرة الترخیصعلیها قانونً 

فبدون توسع ، الأم فقط حیاةضرورة إنقاذالإجهاض العلاجي في  ج.ع.قحصر 

،ق ص في كاملفصلتخصیصمنلناتأكدما وهذا، جعله هو الأساسوبدون شرح 

المحافظة على إلى ، من نطاقهوسع الملغى ت.ص.ح.ق نجدبینما .صحتهاورعایةلحمایة

.المهددین بخطر بالغالتوازن الفیزیولوجي والعقلي للأم

التوازن النفسي للأمعلى  ،المتمثلة في الحفاظضمن ق صأخرى،أضاف حالة 

.المهدد بخطر في حالة مواصلة الحمل
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العلاجي، فقد یكون طبیبا أو الإجهاضعملیة صفة القائم ب ع.قفي  المشرع رلم یحص

، أما غیره خصائي فقطأفي طبیب أین قید هذه الصفة،الملغىت .ص.ح.قجراحا،عكس

.فلا یشملهم الإعفاء من العقاب

قواعد مرنة  هيص .قت الملغى، و .ص.ح.قفي  نلاحظ أن القواعد التي كرسها المشرع

.دخل فیها أي حالة إلى حالة الإجهاضتأن و ستعمالها، اتقبل التوسع في شرحها و 

التي یتم فیها الإجهاض العلاجي، ما جعل والأمراض الحالات لم یحدد لنا المشرع

،الإجهاضعملیة قرار  وكذا اتخاذ،مداها ودرجتهافي تحدیدالسلطة التقدیریةالطبیب ذو

أي هیمنة  قاعدة إلى استثناءمن ،تحویل الإجهاض العلاجي إلىوهو الأمر الذي قد یؤدي 

.الاستثناء على الأصل فیكون بذلك الإجهاض حقا

أو لدوافع اقتصادیة خلاقیةلدوافع أ ،لم یخرج الإجهاضالمشرع بأننستخلص

حصر نهكواجتماعیة وكذا الخلقیة من دائرة التجریم، رغم أنه لم ینص صراحة على ذلك، ل

.لدافع صحي فقطالإجهاض العلاجي 

في هذا البحث، فنجد المشرع  اباستخلاصهكانت هذه بعض الملاحظات التي قمنا 

من جهة اخرى نجده وسع من وضع قیود على الإجهاض العلاجي و الجزائري من جهة

:التالیةالاقتراحاتقدم مما أدى إلى تناقض، وعلیه ننطاقه 

كان من العدل لو أن یقرر المشرع تكریس قواعد قانونیة تنظم حمایة أكبر للجنین، ف-

إنقاذ إلى السعيالطبیبمخاطبةطریق عن جنینها، وذلكالأم و  حیاة على محافظة

، التضحیة بالفرع في سبیل بقاء الأصلنأخذ بقاعدةمعا، فإن تعذر الأمرحیاتهما

.هي عماد الأسرة ةالأخیر  لكون هذه

مداها التي یتم فیها الإجهاض العلاجي، وذلك بتحدید الأمراضو  تنظیم الحالات-

فكم من أم .قرار الإجهاضاتخاذفي  المجال مفتوحا للطبیبوعدم ترك ،ودرجتها
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أو  اجتماعيلسبب نفسي، من أجل إجهاض جنینها  عقلي أو اضطرابادعت أن لها 

.أخلاقي

لوضع حد لكل لمراكز الصحیة والطبیة المخصصة بالتولید، فرض مراقبة خاصة ل-

.ي من طرف الطبیب أو الأمقانونغیر تلاعب أو تجاوز 

قیود ، وذلك بوضعغتصابالالحمل الناتج عن لتكریس قواعد تنظم حالة الإجهاض -

وتختلف عن الحالات حساسةهذه المسألة ، لكون بالإكراهاغتصابوإثبات أنه 

، وخاصة في الحروب علیهاابها والاعتداءصتغا، في إرادة الأم التي تم الأخرى

.وحالات الإرهاب
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المراجعالمصادر و قائمة

المصادر /أولا

الكریم القرآن-1

المراجع باللغة العربیة/ثانیا

I.كتب

جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحیاء أحمد،أبو الروس-1

المكتب العامة من الوجهة القانونیة والفنیة،والإخلال بالآداب  العام

.1997الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

، الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء التطوراتأبو العینین عبد النبي محمد محمود-2

الجامعة العلمیة الحدیثة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار 

.2006الجدیدة للنشر، مصر، 

، مراحل الحمل والتصرفات الطبیة في الجنین بین الشریعة والطب مدحأبأرفیس-3

.2005ن، الجزائر، .د.، د2المعاصر، ط

ج، مصر، .م.، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دالشاذلي فتوح عبد االله-4

2002.

، دار 3، ط "القسم الخاص"، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري بن وارث محمد-5

.2006هومه، الجزائر، 

الأشخاص والجرائم ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد بوسقیعة أحسن-6

هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار1ضد الأموال، ج

2003.
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، جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي ثابت بن عزة ملیكة-7

.2013الجامعة الجدیدة، البلیدة، الجزائري، دار 

، مفاهیم أساسیة في علم النفس الاجتماعي، دار الهاشمي لوكیة،جابر نصر الدین-8

.2006الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .ن.س.، دار العلم لملایین، لبنان، د7، معجم الرائد، طجبران مسعود-9

الجنائیة عن أخطاء الأطباء في القانون ، المسؤولیةجمعة یوسف الحداد یوسف-10

، منشورات "مقارنةدراسة "الجنائي لدولة الإمارات العربیة المتحدة 

.2003الحلبي، لبنان، 

، دار النهضة العربیة، "القسم الخاص"، شرح قانون العقوبات حسني محمود نجیب-11

.1993مصر، 

ولیة الطبیة عن الخطأ في تشخیص ، المسؤ رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد البارئ-12

.2003ن، .ب.ن، د.د.تشوهات الجنین وأمراضه الوراثیة، د

، الجرائم الجنسیة والحمل والإجهاض، دار الكتب القانونیة، رمضان الغمري أسامة-13

 .ن.س.مصر، د

ج، الجزائر، .م.، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دصبحى نجم محمد-14

2002.

، الوسیط في شرح خمسین جریمة من جرائم الأشخاص، دار الهدى، صقر نبیل-15

 .ن.س.الجزائر، د

، الاجتهاد الفقهي المعاصر في الإجهاض والتلقیح الصناعي، عثمان دبسي سناء-16

.2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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التقنیات المستحدثة، دار ، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل عدلي أمیرة، عیسى خالد-17

.2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، عزت مصطفى الدسوفي-18

.1999ن، .ب.، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د2ط

ثقافة للنشر نتحار، دراسة مقارنة، دار ال، جریمة التحریض على الاعصام كامل أیوب-19

.2012والتوزیع، الأردن، 

، ج.م.د، "جرائم الأشخاص والأموال"، شرح قانون العقوبات الجزائري فریحة حسن-19

.2006الجزائر، 

، شرح قانون العقوبات في جرائم الجرح والقتل العمدي والغیر كامل سلامي أحمد-20

الشروق، مصر، ، مكتبة نهضة "القسم الخاص"العمدي فقها وقضاءا، 

1987.

دراسة في موقف الشرائع ل، جریمة إجهاض الحوام، مصطفى عبد الفتاح لبنة-21

والنشر دار أولي النهى للطباعة ، السماویة والقوانین المعاصرة

.1996، لبنان، والتوزیع

، شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص منصور إسحاق إبراهیم-22

.1988ج، الجزائر، .م.، د8والأموال وأمن الدولة، ط والأخلاق

، جرائم الواقعة على "القسم الخاص"، شرح قانون العقوبات، محمد سعیدنمور-23

.2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1الأشخاص، ج
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II. مذكرات جامعیةأطروحات و

الدكتوراه اتأطروح- أ

الإجهاض بین الإباحة والتجریم، رسالة لنیل درجة ،المحروقي میادة مصطفى محمد-1

الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة المنصورة، مصر، 

2011.

جامعیةمذكرات - ب

مذكرات الماجستیر

الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة ، بشیرالشیخ صالح -1

الماجستیر، فرع العقود ، مذكرة لنیل شهادة)دراسة مقارنة(

.2013، الجزائر، "1"الجزائر ، جامعة الحقوقكلیة ،والمسؤولیة

لنیل ، الإجهاض بین الشریعة والقانون الوضعي الجزائري، مذكرة ثابت بن عزة ملیكة-2

وسف بن یشهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون جنائي، جامعة 

.2002الجزائر، خدة، 

، جریمة الإجهاض بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة د أمینجدوي محم-3

الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبي 

.2010بلقاید، تلمسان، بكر 

مذكرات الماستر

، النظام القانوني لجریمة الإجهاض في القانون الجزائري، مذكرة لنیل بودینار ربیعة-1

الجنائیة، جامعة ماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الة شهاد

.2019مستغانم، ،الحمید بن بادیسعبد 
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، مسؤولیة الطبیب الجنائیة عن جریمة الإجهاض، مذكرة بوراي صبرینة، مهدي لیدیا-2

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي 

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، والعلوم الجنائیة، كلیة 

.2019جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، مذكرة لنیل والتشریع الجزائريسلامیة ، جریمة الإجهاض بین الشریعة الإبوزیان محمد-3

والعلوم شهادة الماستر، تخصص علم الإجرام، كلیة الحقوق 

.2016، سعیدة،مولاي الطاهر.، جامعة دالسیاسیة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، والقانون، الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة داودي أسماء-4

، قسم والعلوم السیاسیةقانون الأسرة، كلیة الحقوق :التخصص

.2016، سعیدة، مولاي الطاهر.الحقوق، جامعة د

شهادة الماستر في جریمة الاغتصاب، مذكرة لنیل دراج صباح، علواش فاطمة الزهراء، -5

قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم :الحقوق، تخصص

.2016البویرة، –السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج 

، مذكرة الإجهاض، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن جریمة قادري لطیفةكركادي صنیة، -6

كلیة الحقوق لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، 

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، جریمة الإجهاض، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون كركار فازیة-7

العام، كلیة الحقوق، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، جنائي، القسم 

.2015البویرة،
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III.مقالات

:، مقال منشور على الموقع التاليعناصر الجریمة وأركانها، الروسان فرح-1

https://sotor.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8

1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%%B5%D8%B

B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3

%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D

8%A7 ،تاریخ الاطلاع23/06/2019:تاریخ الإضافة ،:

  .د23سا و14، على الساعة 18/07/2020

، مجلة الحقوق حق الجنین في الحیاة في الشریعة الإسلامیة، الشاذلي حسن علي-2

، 1979، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، 1العددوالشریعة، 

 .136- 80ص ص

، مجلة 18/11الإجهاض العلاجي في ظل قانون الصحة الجدید ، الشیخ صالح بشیر-3

، جامعة الجزائر،12، المجلد2الواحات للبحوث والدراسات، العدد

.888-871، ص ص   2019

، المجلة العربیة نین في الشریعة والقانونالحمایة الجنائیة للج، العبیدي طاهر صالح-4

، جامعة نایف 22، المجلد 44للدراسات الأمنیة والتدریب، العدد 

.40-25، ص ص 2007العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، مقال منشور على الموقع الفرق بین الجرائم الخائبة والجرائم المستحیلة، الوصیف آیة-5

:، تاریخ الإضافةhttps://www.mohamah.net/law/:التالي

، على الساعة 10/07/2020:، تاریخ الاطلاع30/01/2017

.2-1د،  ص ص 20سا و13
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، مقال منشور على الموقع تنفیذ العقوبات التكمیلیة في القانون الجزائري، خلیفة أمیر-6

http://droit7.blogspot.com/2015/04blog-:التالي

post_79.html?m=1تاریخ 01/04/2015:، تاریخ الإضافة ،

د، ص ص  12سا و14، على الساعة 24/06/2020: الاطلاع

1-7.

:شور على الموقع التالي، مقال منمنظمة الصحة العالمیة، مرام سلیمان-7

https://www.arageek.com/l/%D9%85%D9%86%D8

-%B8%D9%85%D8%A9

-D%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D

9%85%D9%8A%D8%A9 ،04/04/2020:تاریخ الإضافة ،

د، ص ص 25سا13، على الساعة 15/05/2020:تاریخ الاطلاع

1-2.

:، مقال منشور على الموقع التاليالشروع في الجریمة، مصبح علي-8

-https://emaratlyoum.com/local

1.-03-09-section/accidents/courts/2016، تاریخ

، على 09/07/2020، تاریخ الاطلاع 03/09/2016:الإضافة

.د11سا و16الساعة 

لجانب القانوني، الجانب تاریخ الإجهاض، ا(نظرة شاملة :الإجهاض، فرتاس زكریاء-9

:، مقال منشور على الموقع التالي)وشهاداتالأخلاقي

res.com-https://www.dz/13/04/2018:، تاریخ الإضافة ،
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د،44سا و13، على الساعة 23/06/2020تاریخ الاطلاع 

  .3-1ص ص 

IV. قانونیةنصوص

الدستور. أ

مارس 06الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم -1

، الصادر بتاریخ 14التعدیل الدستوري، ج ر عدد ، یتضمن 2016

.2016مارس 07الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام 27

المصادقة علیها ةالدولییاتالاتفاق. ب

، 21700، قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم العالمي لحقوق الإنسانالإعلان  -1

صادقت علیه الجزائر .1948دیسمبر 10، المؤرخ في 3الدورة 

   مـــــــ، المرسوم الرئاسي رق1963من دستور 11بموجب المادة 

، الصادر 66ج ر عدد  ،1963سبتمبر 11المؤرخ في63-339

.1963سبتمبر 10بتاریخ 

تشریعیةنصوص .جـ

، 1966یونیو 8الموافق لـ 1386صفر عام18مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

صفر 21، الصادر بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 

.معدّل ومتمم1966یونیو 11الموافق لـ 1386

فبرایر 16الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 05-85قانون رقم -2

، الصادر8ر عدد  ، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج1985سنة 

1985فبرایر 17الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام 27بتاریخ 

.)ملغى(
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یولیو سنة  2لـ  هـ الموافق1439ال عام شوَّ  18خ في مؤر 11-18قانون رقم -3

ذو  16خ یبتار ، الصادر46تعلق بالصحة، ج ر عدد ی، 2018

.2018یولیو 29الموافق لـ  1439القعدة عام 

تنظیمیةنصوص. د

، 1992یولیو  6ـ الموافق ل هـ 1413م محر 5مؤرخ في  276-92رقم  مرسوم تنفیذي-1

7صادر بتاریخ ال، 52عدد  ر  الطب، جمدونة أخلاقیات یتضمن

.1992یولیو 8الموافق لـ  هـ1413عام  محرم

الفرنسیةالمراجع باللغة /ثالثا

A. articles

1-SCHENEGG(Céline), L'avortement médicamenteux : de la

technique à l'expérience. La méthode abortive en

question, nouvelles question féministes, n°2007/2,

vol26, France, mis en ligne en 22/07/2015, pp 60-

72, voir le site : https://www.cairn.info/revue-

nouvelles-questions-feministes-2007-2page-

60.htm.

2-ROSSIER(Clémentine), L'avortement : un secret connu de tous,

sociétés contemporaines, n°61, France, mis en

ligne le 01/09/ 2006, pp 41-64, voir le

site :https://www.cairn.info/journal-societes-

contemporaine-2006-1-page-41.htm.
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B. Document

-1 La rousse, dictionnaire USUEL, librairie la rousse, Paris, France,

1989.
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:ملخص

قانونا، لحمایة إحدى الحقوق الدستوریة  رةؤطمیعتبر الإجهاض ظاهرة اجتماعیة طبیة 

.وهو حق الإنسان في الحیاة

جرم المشرع الجزائري الإجهاض معاقباً كل من یؤتیه كیف ما كانت صفته، إلا أنه 

.رخص به إذا كان الدافع طبیاً علاجیاً 

أن یكون دقیقاً، حازماً، مضبوطاً، كي لا یخرج بدكان لاالتنظیم القانوني للإجهاض 

.الاستثناء عن هدفه وحدوده

:الكلمات الدالة

أخلاقیات ،لإجهاض العلاجيا ،الأصلیةبةلعقو ا ،الجزاء المقرر،لإجهاضجریمة ا

.الاغتصابإجهاض طفل ، إجهاض طفل الزنا،الطب


